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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 ملخص البحث                          

 
يهدف البحث إلى توضيح ضرب من أضرب الاجتهاد في العلة اصطلح على 
تسميته بـــ تنقيح المناط من خلال التعريف به وذكر طرائق الأصوليين في الكشف عن 
معناه، وتحرير حقيقته بتحديدها ببيان الفرق بينه وبين ما يشتبه به مصطلحاتٍ  

  والتقسيم وهو أكثرها اشتباهاً به.كتحقيق المناط وتخريج المناط والسبْ
وبعد ذلك إقامة الدلائل على حجيته واعتباره عند الأصوليين، وأقسامه 

 عندهم، وطريقة إعماله في النصوص وشيء من التطبيقات على كل ذلك.
السبْ  ،تحقيق المناط ،تخريج المناط ،المناط ،تنقيح المناط) الكلمات المفتاحية:

 .(العلة ،والتقسيم
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                            Abstract  

 
The research seeks to clarify one of the approaches to 

scholarly juristic effort (ijtihād) regarding the legal ratio 
n(‘Illah) which is technically referred to as “tanqīḥ al-
manāṭ” (editing of legal premises), through its definition, 
and the mention of the ways of the scholars of Uṣūl in 
highlighting its meaning, and enumerating its concept by 
defining it through the explanation of the differences 
between it and other similar terminologies like: “taḥqīq al-
manṭ” (authenticating the legal premises), and “takhrīj al-
manāṭ” (deriving the legal premises), and  “al-sabr wa al-
taqsīm” (investigation and division) which is the most 
similar of all the terminologies with it. 

This was followed by the justification of its authority and 
recognition by the scholars of Usūl, and its types according 
to them, and how it is applied in the texts and some 
applications on this all. 

Keywords: (Tanqīḥ al-manāṭ, legal premises, takhrīj al-
manāṭ, takhrīj al-manāṭ, al-sabr wa al-taqsīm, the legal 
ratio .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 وبعد:

فمما لا شك فيه ولا ريب أن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، 
غير مقطوعة ولا ممنوعة، ومواقع الإجماع معلومة مأثورة، والوقائع والحوادث المستجدة 

 فما زالت تترى وتتجدد، ولله تعالى في كل واقعة حكم متلقى من الشرع.
ولذا فقد جاء العلماء بقواعد شرعية تستوعب هذه الحوادث من خلال 

 النصوص المسطورة، محققة لأصل شمول الشريعة وعمومها وكمالها.
دة القياس، وهي ومن هذه القواعد التي جاءت لتوسيع دائرة النصوص قاع

 قاعدة قائمة على معرفة علة حكم المسألة.
وثَمَّ طرائق سلكها المجتهدون في الوصول إلى كُنْهِ هذه العلة وحقيقتها، سميت 

 فيما بعد مسالك العلة.
 «ت  نْق ي حر الم ن  اط  »ومن هذه المسالك: 

قيل وقد أجمعت أمري على الكتابة فيه، ومحاولة جمع كلام أهل العلم فيما 
حوله، وضمِ  شتات مباحثه بعضها إلى بعض في مكان واحد، إذ لم أقف على دراسة 

 علمية قامت بهذا.
وقد اقتضى المقام تقسيم هذا البحث وكسره على: تُهيد، وخمسة مباحث، 
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 وخاتُة.

 : وفيه مسألتان:التمهيد
 المسألة الأولى: تعريف المناط لغة.

 حًا.المسألة الثانية: تعريف المناط اصطلا
 : تعريف تنقيح المناط.المبحث الأول

 الفرق بين تنقيح المناط وما يشتبه به، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: 
 المطلب الأول: الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط، وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف تحقيق المناط.
 ط.الفرع الثاني: الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المنا

 المطلب الثاني: الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط، وفيه فرعان:
 الفرع الأول: التعريف بتخريج المناط.

 الفرع الثاني: الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط.
 المطلب الثالث: الفرق بين تنقيح المناط والسبْ والتقسيم، وفيه فرعان:

 .الفرع الأول: تعريف السبْ والتقسيم
 الفرع الثاني: الفرق بين تنقيح المناط والسبْ والتقسيم.

 أقسام تنقيح المناط.المبحث الثال ث: 
 حجية تنقيح المناط.المبحث ال راب ع: 

 تطبيقات لتنقيح المناط.المبحث الخامس: 
 الخاتمة.

 :وأما المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فيتلخص في اآخي
ة البحث، والتتبع والاستقراء لمسائله في مظانه من  الاستقصاء في جمع ماد-1

 كتب الأصول الأصيلة.
الاعتماد على الله تعالى، ثم على أمَّات كتب الأصول في بحث المسائل -2

 وتقريرها في الغالب، ثم كتبِ أهل العصر عند الحاجة إلى ذلك ما لم أجده هناك.
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 إذا تعذر ذلك. عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، إلاَّ -3
 بيان معاني الألفاظ اللغويَّة متضمنًا الجانب الوضعي والاشتقاقي.-4
 العناية بالتعريف الاصطلاحي وشرحه، والموازنة بينه وبين غيره.-5
 عزو الآيات القرآنية؛ ببيان اسم السورة ورقم الآية.-6
تخريج الأحاديث من مصادرها؛ فإن كان في الصحيحين أو أحدهما -7

 فيت بتخريجه منهما، وإلا فمن مصادره الأخرى المعتبْة.اكت
حاولت قدر الاستطاعة الاعتناء بصحة المرقوم، وسلامته من حيث: اللغة -8

والإملاء والنحو، مراعيًا تناسق الكلام وترابطه، مع عدم إغفال علامات الترقيم 
 ووضعها في مواضعها الصحيحة.

للسداد في القول والعمل، وأن يتجاوز  هذا وأسأله تعالى بمنه وكرمه أن يوفق
 ويعفو إن جار القلم وما عدل، أو طغى النقص والتقصير والخلل.

، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله والحمد لله أولا وآخراً 
 وصحبه أجمعين.
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 التمهيد:

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: تعريف المناط لغةً

والواو والطاء أصل صحيح، يدل على تعليق شيء النون »قال ابن فارس: 
، والجمع: أنواط، وفي المثل: -أيضًا-بشيء، ونطته به: علقته به، والنوط: ما يتعلق به 

 .(2)«؛ أي: إنَّه يعطو يتناول الشيءَ وليس له ما يتعلق به(1)عاط بغير أنواط
ت الحبل وهو اسم مكان مأخوذ من ناط الشيء ينوطه نوطاً علَّقه، يقال: نط

، ومنه ذات أنواط شجرة كانوا في الجاهلية ينوطون بها (3)بالوتد أنوطه نوطاً إذا علقته
  سلاحهم؛ أي: يعلقونه به ويعكفون حولها، وقد سأل الصحابة النبي

 .(4)أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك

                                       
يم مثل يضرب لمن يدعي ما ليس يملكه. انظر: الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراه (1)

النيسابوري، "مجمع الأمثال" تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد )ط بدون، مكتبة السنة 
 24: 2( 1955-هـ1374المحمدية، 

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون)ط  (2)
 . 370: 5م( 1999 -هـ 1420بدون، دار الجيل ببيروت، 

محمد بن مكرم بن على جمال الدين، "لسان العرب" )بدون رقم طبعة ولا تأريخ، ابن منظور،  (3)
نجم الدين سليمان بن عبدالقوي، "شرح مختصر الطوفي؛ ، 418: 7دار صادر بيروت( 

، 2الروضة"، حققه: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي)مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 
 . 233: 3م(1998 ھ1419

ن أبو السعادات ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث"، تحقيق: محمود محمد مجد الدي (4)
الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي. )ط بدون، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، 

 . 128: 5بيروت( 
= 
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 :ومن إطلاق النوط على التعليق قول حسان 

ــــــــــــيط في آل هاشــــــــــــم ــــــــــــيم ن   وأنــــــــــــت زن
 

  (1)كمــا نــيط خلــف الراكــب القــدح الفــرد   
 

                                       
= 

والحديث المذكور أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول 
 دثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها إلى حنين ونحن ح

وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ 
الله أكب، إنّا السنن، قلتم : »أنواط كما لهم ذاتُ أنواط، فقال رسول الله 

ڤ{  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ: } والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى
الترمذي أبو عيسى محمد بن «. لتركبن سنن من كان قبلكم[، 138]سورة الأعراف:

تحقيق: أحمد شاكر وجماعة، )مكتبة ومطبعة  الجامع الصحيح"، -عيسى، "سنن الترمذي 
م(، أبواب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن 1962-هـ1382، 1البابي الحلبي وأولاده، ط: 

، وكذا «هذا حديث حسن صحيح»( وقال: 2180، رقم )50-49: 4من كان قبلكم، 
رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، في "المسند"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط )مؤسسة الرسالة، 

  218: 5( ھ1416، 1بيروت. ط: 
الزبيدي السيد محمد مرتضى، "تاج العروس"، تحقيق مجموعة من العلماء. )طبعة وزارة  (1)

 . 159: 20م( 1994 ھ1414كويت، الإعلام بال
والزنيم: هو الملاصق للقوم الدعي  ينتمي إليهم، يقال له: منوط مذبذب؛ لأنه لا يدري إلى 
من ينتمي، فالريح تذبذبه يمينًا وشمالًا، وهذا البيت من الطويل من قصيدة لحسان يهجو فيها 

 أبا سفيان، أولها:
  لقـــــــــــــد علـــــــــــــم الأقـــــــــــــوام أن ابـــــــــــــن هاشـــــــــــــم

 
 ذو الأفنـــان لا الواحـــد الوغـــد هـــو الغصـــن 
(. ھ1394وانظر: "ديوان حسان بن ثابت"، تحقيق: وليد عرفات. )دار صادر، بيروت،  

علي بن حجر العسقلاني، ، وفي كون المهجو أبا سفيان انظر: أبو الفضل أحمد بن 89ص
"الإصابة في تُييز الصحابة"، تحقيق الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وجماعة. بالتعاون 
= 
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 وقول الشاعر:

  بـــــــلادٌ بهـــــــا نيطـــــــت علـــــــيَّ تُـــــــائمي
 

  (1)وأول أرض مــس جلــدي ترابهــا  
 المسألة الثانية: تعريف المناط اصطلاحًا 

بالتأمل في كلام الأصوليين يجد الناظر أنهم يطلقون المناط في الاصطلاح 
 ويريدون به أحد أمرين:

 إطلاقه على العلة.-1
 اعلم أنا نعني بالعلَّة في الشَّرعيات مناط الحكم؛»في المستصفى:  قال الغزالي

 .(2)«أي: ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه

                                       
= 

: 7م( 2008 ھ1429، )1مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. ط: 
151. 

، والزبيدي في 418: 7اختلف في قائل هذا البيت؛ فالذي في ابن منظور، "لسان العرب"  (1)
: أنه لرقاع بن قيس الأسدي، وفي الإسنوي جمال الدين "نهاية 159: 20"تاج العروس" 

السول"، ومعه حاشية العلامة المطيعي "سلم الوصول لشرح نهاية السول" )عالم الكتب، 
: أنه لأبي تُام حبيب بن أوس الطائي، ولم أعثر عليه في ديوانه. 138: 4بدون رقم وتأريخ( 

في أبي علي القالي إسماعيل بن القاسم، "الأمالي". عني بوضعها وترتيبها: محمد عبدالجواد  وهو
دون نسبة، والبيت  83: 1م( 1926هـ ـــ1334، 2الأصمعي )دار الكتب المصرية. ط: 

جاء في أبي بكر الصولي مقدمة "أخبار أبي تُام" شرح لديوان أبي تُام، إعداد الطالب: خلف 
شراف أ. د: محود نائل، وأ. د: عبدالرحمن عثمان. رسالة دكتوراه بجامعة رشيد نعمان، بإ

 غير منسوب لأحد، فلعل لبس نسبته إلى أبي تُام من ذلك. 22م(، ص1976الأزهر. )
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى" )الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية  (2)

 . 230: 2 هـ(.1322ببولاق مصر المحمية. 
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 .(1)«ونعني بالعلة مناط الحكم»وفي الروضة القدامية: 

 .(2)«والمناط هو العلة» :وقال الزركشي
 .(3)«العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل -أي: المناط-وهو » :وقال الطوفي
 .(4)«بها الحكم؛ أي: علق المناط: العلة التي نيط»وفي النشر: 

وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما علق بها كان  
كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، فصار 

 .(5)ذلك في اصطلاح الفقهاء، بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره
 إطلاقه على متعلق الحكم.-2
 .(6)«المناط: متعلق الحكم»ل في التحرير: قا

                                       
ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي، "روضة الناظر"، )مكتبة  (1)

 . 198: 2هـ، (. 1404، )2المعارف،الرياض. ط: 
الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر "البحر المحيط"، تحقيق: الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني.  (2)

ر، وجماعة؛ )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وراجعه الدكتور: عمر سليمان الأشق
 . 255: 5م( 1992 -ه 1413، )2بالكويت. ط: 

 . 233: 3الطوفي "شرح مختصر الروضة"  (3)
الشنقيطي سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي، "نشر البنود"، )دار الكتب العلمية. مصورة عن  (4)

 . 171: 2حكومة المغرب ودولة الإمارات(  طبعة اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين
 ، وقد نقله عن ابن دقيق العيد. 255: 5الزركشي "البحر المحيط"  (5)
المرداوي علي بن سليمان أبو العلاء، "التحرير مع التحبير"، تحقيق: عبدالرحمن الجبْين،  (6)

: 6م(. 2000 -ه1421، 1وعوض القرني، وأحمد السراح. )مكتبة الرشد، الرياض. ط: 
3451 . 
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 .(1)«فالمناط: متعلق الحكم»... وفي شرح الكوكب: 

 «:العلة»و« المناط»فنلحظ أنَّ هؤلاء يفرقون بين 
 فالعلة: هي التي رتب عليها الحكم في الأصل.

 والمناط: متعلق الحكم المذكور في النص.
فالمناط هو الأمر الذي علق الشارع بمعنى: أن المناط عند هؤلاء أعم من العلة، 

 الحكم عليه في لفظه من النص، وعن طريق المناط يبحث في ضمنه عن العلة.
فالذي جامع أهله في رمضان يجعل الحنفية هذا الجماع هو المناط، بينما العلة 
هي انتهاك حرمة الشهر، والجمهور يرون المناط هنا هو العلة، فمنهج الحنفية ظاهر في 

 .(2)رهم المناط وسيلة للوصول إلى العلةاعتبا
 وفي الجملة فغالب أهل الأصول لا يفرقون بينهما.

 المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط

النون والقاف والحاء أصل صحيح يدل »في اللغة: مأخوذ من نقح، و التنقيح
: شعر على تنحيتك شيئًا عن شيءٍ، ونَـقَّحْتُ العصا: شذَّبتُ عنها أبَُـنـَهَا، ومنه

 .(3)«منقح، أي مفتش ملقى عنه ما لا يصلح منه

                                       
الفتوحي، محمد بن أحمد ابن النجار، "شرح الكوكب المنير" حققه: الدكتور محمد الزحيلي  (1)

والدكتور نزيه حماد. )الكتاب الخامس من منشورات مركز البحث العلمي بكلية الشريعة 
  200: 4م(، 1980 -ه1400بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دار الفكر، دمشق. )

: رائد عبدالله نمر بدير، الدكتور "المناط في أصول الفقه" دار ابن الجوزي، القاهرة. ط: انظر (2)
 ، باختصار شديد. 10م(. ص2006 ھ1427، )1

ونَـقَحَ : »625: 2. قال ابن منظور في "لسان العرب" 467: 5ابن فارس، "مقاييس اللغة"  (3)
الخاء لغة، وكأنه بالخاء استخراج المخ العظم يَـنـْقَحُه نَـقْحًا وانْـتـَقَحَه؛ استخرج مخه، و 

 «. واستئصاله، وكأنه بالحاء تخليصه
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ومن المجاز: نقح الكلام، وخير الشعر الحوَْلي  المنقح، وتقول: ما »وفي الأساس: 

قرض الشعر المنقح إلا بالذهن الملقح، ورجل مُنـَقَّح: مجرب، ونقحته السنون: نالت 
 .(1)«منه، وتنقح شحم الناقة: ذهب بعض الذهاب

نقح، تقول: نقحت العود نقحا؛ أي: نقيته من عقده، ونقحت وهو من باب 
 .(2)الشيء: خلصت جيده من رديئه

 .(3)فالتنقيح هو التهذيب والتصفية
 قد سبق بيانه. المناطو

هذا تعريف تنقيح المناط من حيث الإفراد، أمَّا من حيث التركيب فقد وقع 
والذي تحصل من سبْ  خلاف كبير بين الأصوليين في بيان حقيقة ذلك المصطلح،

 مؤلفاتهم في ذينك اتجاهان:
 تعريفه من حيث كونهُ اجتهادًا في الحذف والتعيين.الًتجاه الأول: 

ومعنى ذلك أن هؤلاء يرون تنقيح المناط طريقًا من طرق النظر في العلة بعد أن 
 أضحت ثابتةً نصًّا، وقد سار على هذه الجادة في التعريف أصوليون كبار:

لما ذكر حصر مجاري الاجتهاد في العلل وذكر منها تنقيح المناط،  فالغزالي -أ
أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا »عرفه فقال: 

 .(4)«مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم

                                       
، 1الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر "أساس البلاغة" )دار المعرفة، بيروت. ط:  (1)

 . 297: 2ه(. 1402
الفيومي، أحمد بن محمد الفيومي "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، )مكتبة لبنان.  (2)

 . 237دون رقم وتأريخ( صب
 . 237: 3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"  (3)
، وبنفس التعريف قال ابن قدامة في "روضة الناظر" 232-231: 2الغزالي، "المستصفى"  (4)

= 
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 - الحكملما عقد خاتُة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط  والآمدي -ب

وأما »وذكر أنها ثلاثة: تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه، عرف تنقيح المناط فقال:  -العلة
تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين 

 .(1)«بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، كل واحد بطريقه
أن يكون الوصف المعتبْ في الحكم »عرفه فقال:  -ثالث الثلاثة- والشاطبي -ج

مذكورا مع غيره في النص، فينقح بالاجتهاد؛ حتى يميز ما هو معتبْ مما هو 
 .(2)«ملغي

 فالمتأمل في صنيع هؤلاء يلحظ الآتي:قلت: 
أنَّ العلَّة على هذا الاتجاه تكون مذكورة بالنص أو غيره من المسالك، -1

د تنقيح هذه العلة من الأوصاف التي لا أثر لها في الحكم بطريق من طرق وعمل المجته
 الحذف والإلغاء.

أنَّ هؤلاء لا يعدون تنقيح المناط مسلكًا من مسالك العلة؛ بدليل أنهم عند -2
 ذكرهم لمسالك العلة لا يذكرون تنقيح المناط.

 تعريفه من حيث كونه مسلكًا من مسالك العلة:الًتجاه الثاني: 
 وقد اختلفوا في تعريفه بناء على هذا الاتجاه على طريقتين:

                                       
= 

2 :200 . 
الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي، "الإحكام في أصول الأحكام" علق  (1)

: 3م(. 2003 -ه1424، )1فيفي)دار الصميعي الرياض. ط: عليه: العلامة عبدالرزاق ع
380 . 

الشاطبي، ابو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي اللخمي الغرناطي، "الموافقات في أصول  (2)
الشريعة"، حققه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان، )دار ابن عفان، القاهرة. 

 . 20-19: 5م(. 1997 -هـ 1417، 1ط: 
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: جعل تنقيح المناط وإلغاء الفارق مسلكًا واحدًا؛ فجعلوا إلغاء الطريقة الأولى

 .(1)الفارق نفسَ تنقيح المناط
وممن ارتضى هذا الغزالي في شفاء الغليل، إذ لما ذكر أمثلة لنفي الفارق بين 

نعم نرى أن يلقَّب هذا القياس بتنقيح مناط الحكم »فقال: الأصل والفرع علق عليها 
ومتعلقه...، وقد سمى فريق من الأصوليين هذا الجنس: دلالة الخطاب، وسماه آخرون: 
ما في معنى الأصل، وحاصل ذلك يرجع إلى تنقيح متعلق الحكم ومناطه، بإلغاء ما 

 .(2)«اقترن به وفاقاً غير مقصود بإضافة الحكم إليه
التاسع: تنقيح المناط، بأن يبين إلغاء »إذ قال:  فعل البيضاوي وكذا

 .(3)«الفارق
إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء »في الإبهاج:  وقال ابن السبكي
 .(4)«الفارق يسمى تنقيح المناط

ورأى الطوفي أن لا بأس في تسمية إلغاء الفارق تنقيحا، وعده أي إلغاء الفارق 
تنقيح المناط، وعلل ذلك بأن التنقيح هو التخليص والتصفية،  ضربًا من ضروب

                                       
المطيعي محمد بن بخيت، "سلم الوصول على نهاية السول"، حاشية على "نهاية السول في  (1)

 . 139: 4شرح منهاج الوصول"؛ لجمال الدين الإسنوي، )عالم الكتب. بدون رقم وتأريخ( 
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل  (2)

 . 130ه(، ص1390-ق: الدكتور حمد الكبيسي )مطبعة الإرشاد ببغدادالتعليل"؛ تحقي
البيضاوي القاضي عبدالله بن عمر، "منهاج الوصول إلى علم الأصول" مع نهاية السول في  (3)

 . 137: 4شرح منهاج الوصول "؛ لجمال الدين الإسنوي، )عالم الكتب. بدون رقم وتأريخ( 
هاب بن علي، "الإبهاج في شرح المنهاج" تحقيق وتعليق: ابن السبكي، تاج الدين عبدالو  (4)

 . 80: 3م( 1981 -ه1401، 1شعبان محمد إسماعيل)مكتبة الكليات الأزهرية. ط: 
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 .(1)وبإلغاء الفارق يصفو الوصف ويتخلص للعلية

 قلت: ههنا أمور:
نسبة التطابق بين إلغاء الفارق وتنقيح المناط وعزوها إلى الغزالي كما فعل -1

حكايته عنه، ، مخالف لما قرره الغزالي في المستصفى كما سبق (2)في التنقيح القرافي
 ولعله اعتمد هو والرازي على ما ذكر في شفاء الغليل كما بينته آنفًا.

إلغاء الفارق عند الطوفي وكونه ضربًا من أضرب تنقيح المناط، إنما كان -2
 ذلك من قبيل المجاز من باب إطلاق الكل على جزئه.

 ا:كون إلغاء الفارق هو نفس تنقيح المناط منازع فيه على طرائق قدد-3
 من أقسام تنقيح المناط كما فعل الطوفي وقد سبق. فمنهم من جعله قسماً  -أ

ومنهم من غاير بينهما كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع،  -ب
غاير بينهما  -أي ابن السبكي-والمصنف »في حاشيته وقال:  واستحسن ذلك العطار

لأن إلغاء الفارق يعم  وهو الأوجه وإن لم يتغايرا تغايرا كليا؛ إذ بينهما عموم مطلق؛
القطعي والظني، وتنقيح المناط خاص بالظني فيرجع إلى أنه قسم من إلغاء 

 .(3)«الفارق
 قلت: والمغايرة هنا حصلت بجعلهما مسلكين من مسالك العلة.

وهي طريقة ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قال في تعريفه: الطريقة الثانية: 

                                       
 . 80: 3الطوفي، "شرح مختصر الروضة"  (1)
القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس "شرح تنقيح الفصول في اختصار  (2)

عبدالرؤوف سعد )منشورات مكتبة الكليات الأزهرية. ودار الفكر. ط: المحصول" حققه: طه 
 . 301م( ص1973 -ه1391، 1

العطار، حسن محمد "حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي" )دار الكتب العلمية،  (3)
 . 338: 2بيروت( 
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صف فيحذف خصوصه عن الاعتبار ويناط بالأعم، أن يدل ظاهرٌ على التعليل بو »

 .(1)«أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي
 فقوله: أن يدل ظاهر؛ أي: نص ظاهر، وقد خرج به الصريح.

وينبغي التأمل في وجهه، فإنه إن كان عدم إمكان حذف » :قال البناني
فيه دون الصريح،  الخصوص مع دلالة النص الصريح بخلاف الظاهر لمكان الاحتمال

توجه عليه أنهم عَدُّوا من النص الصريح على العلية نحو قول الشارع: لعلة كذا، ومثل 
هذا غير قطعي في اعتبار الخصوص بالاجتهاد، إلا أن يمنع منه صراحة نحو قوله: لعلة  
كذا في اعتبار خصوص كذا في العلية، بل صراحته إنما هي في علته كذا على 

 .(2)«الجملة
هل يشمل ما لو كانت تلك » :قوله: أن تكون أوصاف؛ قال العباديو 

 الأوصاف ثابتة بنص ظاهر حتى يجوز حذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد.
وقد يوجه الجواز بأن دلالة النص الظاهر على بعض تلك الأوصاف دلالة 

ز ظاهرة بمنزلة دلالته على خصوص الواحد كذلك، فلم ا جاز الحذف ثَمَّ، فليج
 .(3)«هنا

قلت: المتأمل في تعريف ابن السبكي يلحظ أنه قد جعل تنقيح المناط يشمل 
 أمرين:

                                       
وبهامشها: ابن السبكي تاج الدين عبدالوهاب "جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني  (1)

 . 292: 2تقريرات الشربيني" )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( 
البناني عبدالرحمن بن جاد الله "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع وبهامشها: تقريرات  (2)

 . 292: 2الشربيني" )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( 
«" حاشية على جمع الجوامع وشرحه للمحلي»ت العبادي أحمد بن قاسم، "الآيات البينا (3)

4/115 . 
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أن »كونه طريقًا للنظر في العلة الثابتة، وهو ما أشار إليه في التعريف بـ  -أ

يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيُحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، 
 .(1)«ويناط الحكم بالأعم
ك: أن تنقيح المناط على هذا الوجه ليس بمسلك من مسالك ويفهم من ذل

العلة؛ لأن النص الظاهر دل عليها، غايته أنه اقترن بها ما لا دخل له في العلِ يَّة 
في  فيحصل الاجتهاد في حذفه عن درجة الاعتبار؛ قال ذلك الشيخ عيسى منون

 .(2)نبْاس العقول
أو »إليه في التعريف بقوله: هو ما أشار و كونه مسلكًا من مسالك العلة  -ب

 «.تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي
يعني في محل  -ويعني بذلك: أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف 

فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار إما لأنه طردي، أو لثبوت الحكم مع  - الحكم
 .(3)بقية الأوصاف بدونه، ويناط بالباقي

ر اشتبه تنقيح المناط بالسبْ والتقسيم، كما أشار إلى ذلك وبهذا النظقلت: 

                                       
ابن إمام الكاملية كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن، "تيسير الوصول إلى منهاج  (1)

تحقيق: الدكتور عبدالفتاح أحمد قطب الدخميسي «" المختصر»الأصول من المنقول والمعقول 
 . 342: 5م(. 2002 -ه1423، )1)الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ط: 

منون، عيسى "نبْاس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول" )طبعة: إدارة الطباعة  (2)
 . 385المنيرية( ص

، السعدي، عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد 5/342انظر: ابن إمام الكاملية، "تيسير الوصول"  (3)
 -ه1421، )2مية. ط: "مباحث العلة في القياس" )دار البشائر الإسلا

 . 509م(ص2000
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 .(1)الشيخ عيسى منون

وقد استحسن بعض العلماء هذا التعريف، وقالوا: بأنه الأوجه كما ذكر 
 .(2)العلامة المطيعي، والأنسب كما قال الشيخ عيسى منون

ايران، وهو وقد غاير في هذا التعريف بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق، وهما متغ
 .(3)الأوجه كما سبق نقله عن العطار

 المبحث الثاني: الفرق بين تنقيح المناط وما يشتبه به

 وفيه ثلاثة مطالب:
 (تحقيق المناط)و (تنقيح المناط)المطلب الأول: الفرق بين 

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف تحقيق المناط
 ط(.هذا المصطلح مكون من كلمتين: )تحقيق( و)المنا

والحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل »فهو مأخوذ من حقق،  التحقيقأما 
 .(4)«على إحكام الشيء وصحته

أحق الشيء؛ حققه وصار منه على يقين، وأحقه غيره؛ أوجبه، واستحقه؛ »و
أي: استوجبه، وتحقق عنده الخبْ؛ أي: صح عنده الخبْ، وحقق قوله وظنه تحقيقا؛ 

 .(5)«أي: صدقه

                                       
 . 383انظر: منون "نبْاس العقول" ص (1)
 . 385، منون "نبْاس العقول" ص141: 4انظر: المطيعي "سلم الوصول"  (2)
 . 338: 2انظر: العطار "حاشيته على جمع الجوامع"  (3)
 . 15: 2ابن فارس "مقاييس اللغة"  (4)
د القادر، "مختار الصحاح" )المكتبة العصرية، بيروت. ط: الرازي، مـحمد بن أبي بكر بن عب (5)

= 
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وحققت الأمر أحقه؛ إذا تيقنته أو جعلته ثابتًا لازمًا، وفي لغة »ح: وفي المصبا 

 .(1)«بني تُيم: أحققته بالألف، وحققته بالتثقيل مبالغة
 ؛ قد سبق تعريفه.المناطو

أما تعريفه من حيث كونه علم ا، فقد عرر  ف بتعريفات جلها يدور على 
 تعريفي:
هو النظر في معرفة وجود العلة أما تحقيق المناط: ف»تعريف الآمدي إذ قال:  -أ

في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو 
 .(2)«استنباط

 ويؤخذ من هذا التعريف أمران:
 أن معرفة العلة تكون بأحد ثلاثة أمور: النص، والإجماع، والاستنباط. -1

اد تحقيقه بأن يكون تم وهذا أجود من صنيع ابن السبكي حيث قيد المناط المر 
وأما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف بنص »تخريجه بنص أو إجماع، فقال: 

 .(3)«أو إجماع، ويجتهد في وجودها في صورة النزاع
 أن عمل المجتهد في تحقيق المناط لا يكون إلا بالبحث والتثبت من وجود -2

 العلة في آحاد الصور؛ أي: الصورة المعينة.
تحقيق العلة المتفق عليها »بالفرع فقال:  ذا عبْ هنا، وعبْ غيره كالإسنويهك

                                       
= 

 . 62: 1ه(. 1416، )1
 . 55الفيومي "المصباح المنير" ص (1)
، وانظر: الفتوحي "شرح الكوكب 379: 4الآمدي "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي  (2)

 . 200: 4المنير" 
 . 83: 3السبكي "الإبهاج شرح المنهاج"  (3)
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 ، وعبْ ابن السبكي بصورة النزاع، ومؤداها واحد.(1)«في الفرع

وكون تحقيق المناط لا يكون إلا بعد التثبت من وجود العلة في آحادها هو ما 
لا يتصور عقلًا النظر  ، وهو أمر بدهي؛ إذ«بعد معرفتها في نفسها»أشار إليه بقوله: 

في تحقيق المناط إذا كان ذلك المناط المطلوبُ التحقُّقِ من وجوده مجهولًا غير 
 .(2)مدرك

أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى »تعريف الشاطبي إذ قال:  - 
 .(3)«النظر في تعيين محله

 وقد ذكر أكثر أهل العلم بالأصول أن تحقيق المناط على نوعي:
أن يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها، أو منصوص عليها، الأول: النوع 

 فيتبين المجتهدُ وجودها في الفرع.
فالقاعدة ، [95]سورة المائدة: {ئە ئا ئا ى ى ې } مثال ذلك قوله تعالى:

هنا وجوب المثلية، وقد ثبتت هذه القاعدة بالنص، فلو قتل المحرم حمار الوحش، فيقال 
 فيجتهد في أن البقرة مثل حمار الوحش.فيه: إن جزاءه مثله، 

والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي؛ لأنه ليس المراد به » :العلامة الأمين قال
العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق 
المناط، ولا يُفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة، ولا مشاحة في 

                                       
 . 143: 4"نهاية السول"  الإسنوي (1)
الكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم زيد )الدكتور( "تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف  (2)

 58، ع19الفقهاء" )بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية، الكويت مج 
 . 79(( ص2004)

 . 12: 5الشاطبي "الموافقات في اصول الشريعة"  (3)
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 .(1)«صطلاحالا

أن يعرف علة حكم ما في محله بنص أو إجماع، فيتبين المجتهد النوع الثاني: 
 وجودها في الفرع.
أن السرقة هي مناط القطع، وقد ثبتت  -مثلاً -: أن يعلم المجتهد مثال ذلك

 .(2)لديه بنص، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله
 (تحقيق المناط)و (تنقيح المناط)ي الفرع الثاني: الفرق ب

يعد هذان المصطلحان من أضرب الاجتهاد في العلة، ويمكن بيان الفرق بينهما 
 من خلال الآتي:

نظر المجتهد في التنقيح متجه صوب الأصل حتى يتعرف على علة الحكم  -أ
ويكشف عنها، أما نظره في تحقيق المناط فمتجه صوب الفرع حتى يتأكد من وجوده 

 .فيه
النظر إما أن يكون في )الأصل( وإثبات »وقد نبه الغزالي على هذا فقال إن: 

علته فيرجع ذلك إلى: تنقيح مناط الحكم وتخليصه وحذف ما لا دخل له في 
 الاعتبار.

وإما أن يكون في )الفرع( ويرجع إلى: تحقيق مناط الحكم؛ أي: بيان وجود 
 .(3)«المناط فيه برمته وكمال صفاته

                                       
لشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار "المذكرة في أصول الفقه" )مكتبة ابن تيمية، ا (1)

 . 380ه( ص1409، 1القاهرة. ط: 
، الشنقيطي "المذكرة في 233: 3انظر هذين النوعين في الطوفي "شرح مختصر الروضة"  (2)

 . 380أصول الفقه" ص
لقياس" تحقيق: الدكتور فهد بن محمد الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي "أساس ا (3)

 . 37ه( ص1413، 1السدحان، )طبعة مكتبة العبيكان. ط: 
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ذا: أن ماهية تحقيق المناط تكمن في أنه نظر إلى الفرع للتحقق من ومعنى ه

 .(1)وجود علة حكم الأصل فيه بعد معرفة علة الحكم نفسه
أي: أن الاجتهاد هنا في وجود الوصف في الفرع وتحققه به لا في أصل 
الوصف، ولا في وجوده في الأصل المقيس عليه، فإن ذلك مما أثبته النص أو الإجماع 

 ما إلى ذلك.أو 
يعد تنقيح المناط مسلكا من مسالك العلة عند كثير من الأصوليين كما  -ب

 .(2)وابن السبكي فعل البيضاوي
بينما تحقيق المناط ليس بمسلك بالاتفاق، وإنما هو دليل، قال في نشر البنود 

لكن تحقيق المناط ليس من المسالك، بل هو دليل تثبت به »بعد كلام له: 
 .(3)«الأحكام
أن تنقيح المناط من عمل المجتهدين وهو خاص بهم؛ لأن اجتهادهم فيه  -ج

مبني على دركهم للأحكام الشرعية ومعرفتهم بدلالات النصوص وهذا لا يشاركهم فيه 
 أحد.

أما تحقيق المناط فهذا لا يُص طائفة دون أخرى، إذ غايته أنه تطبيق 
 للأحكام الشرعية، فيعم المجتهد وغيره.

هاد بتنقيح المناط من النوع الذي يمكن انقطاعه قبل فناء الدنيا، أن الاجت -د
وذلك بقيام -أما الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف 

                                       
 . 143: 4الإسنوي "نهاية السول"  (1)
، ابن السبكي "جمع الجوامع مع شرح المحلي 80: 3انظر: البيضاوي "المنهاج مع الإبهاج"  (2)

 . 292: 2وحاشية البناني" 
. وانظر: الشنقيطي محمد الأمين "نثر الورود" فقد نقل  208: 2الشنقيطي "نشر البنود"  (3)

 . 2/524كلامه 
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 هو الاجتهاد في تحقيق المناط. -الساعة

والعلَّة في عدم انقطاع الاجتهاد بتحقيق المناط: أنه أمر ضروري لكل مكلَّف 
 متثال، فلا يمكن أن يقوم التكليف إلا به.حتى يتمكن من الا

فالمكلف إذا سهى احتاج أن يعرف هل ما وقع من زيادة في الصلاة تكون من 
جنسها أو غير جنسها، فإن كانت من جنسها فهل هي يسيرة فمغتفرة وإن كانت  
كثيرة فلا، فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا 

جتهاد ونظر، فإذا تعين له قِسمُها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه، وكذلك سائر با
 تكليفاته.

ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين 
إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال 

في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا  مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع
يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 

 .(1)العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون، وكله اجتهاد
فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان »قال الشاطبي: 

 .(2)«، وهو غير ممكن شرعًا، كما أنه غير ممكن عقلًا تكليفًا بالمحال
 (تخريج المناط)و( تنقيح المناط) المطلب الثاني: الفرق بين

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: التعريف بتخريج المناط
 هذا المصطلح مكون من كلمتين: )تخريج( و)المناط(.

فارس:  فهو في اللغة: مأخوذ من خرج نقيض دخل، قال ابن التخريجأما 

                                       
 . 17-16: 5الشاطبي "الموافقات في اصول الشريعة"  (1)
 . 18: 5الشاطبي "الموافقات في أصول الشريعة"  (2)
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الخاء والراء والجيم أصلان... فالأول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اختلاف »

 .(1)«لونين
والأول هو المناسب ههنا، وهو من خَرَّج الرباعي على وزن فَـعَّل، مصدره من 

، فكأنه راجع إلى -أي: الاستخراج-ج ا وهو مشتق من الإخر »التخريج قال في البحر: 
 .(2)«ناط بحال، فكأنه مستور أخرج بالبحث والنظرأن اللفظ لم يتعرض للم

 قد سبق. المناطو
فقد اختلفوا فيه بناءً على الطريق الذي وأما تعريف تخريج المناط اصطلاح ا؛ 

 .(3)تستخرج به العلة هل هو مقتصر على المناسبة، أو أنه يشمل المناسبة وما عداها
تعيين العلة بمجرد إبداء بأنه بمعنى المناسبة، وهو  فقد عرفه ابن الحاجب
 .(4)المناسبة بذاته لا بنص ولا بغيره

يعني: أن يكون الأصل مشتملًا على وصف للحكم، فيحكم العقل بوجود 
تلك المناسبة، أن ذلك الوصف هو علَّة الحكم كالإسكار للتحريم والقتل العمد 

 .(5)العدوان
ن تخريج المناط فأنت ترى أن تعريف ابن الحاجب ومن سار معه يذهب إلى أ

                                       
 . 176: 2ابن فارس "مقاييس اللغة"  (1)
 . 257: 5الزركشي "البحر المحيط"  (2)
ة محمد "التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين" )مكتبة الرشد، الرياض. الحسن، مياد(3)

 . 195م( ص2001 - ھ1421، 1ط: 
الأصفهاني، أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمن أبو القاسم "بيان المختصر شرح  (4)

 - ھ4061، 1مختصر ابن الحاجب"؛ )حققه محمد مظهر بقا. طبعة جامعة أم القرى. ط: 
  110: 3م(1986

 . 153: 4الفتوحي "شرح الكوكب المنير"  (5)
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بعينها؛ أي: هو إبداء المناسبة بين الحكم وعلته، وأنه مقتصر على  (1)هو الإخالة

 المناسبة فقط.
وسمي استخراج العلة بذلك تخريج المناط؛ لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم؛ 

 .(2)أي: علق عليه
 قال في المراقي:

  ثم المناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة والإخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 
 الهمــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــالك بــــــــــــــــــــــــــــلا اســــــــــــــــــــــــــــتح 

  ثم بتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــريج المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهر 
 

 

 تخريجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم لا يعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
لكن نوقش هذا: بأن تخريج المناط أعم من المناسبة والإخالة؛ لأن التخريج  
 .(3)يصدق على ما ثبت بالسبْ والشبه وغيرها

تجاه الثاني القائل: بأن استخراج العلة في تخريج المناط لا يقتصر على وأما الا
المناسبة، بل يشمل كل طرق إثبات العلة الاستنباطية، فقد عرفوا تخريج المناط بأنه: 

                                       
الإخالة: مصدر أخاله إذا جعله ظنًا، ومنه قول العرب: أخالت السحابة إذا كنت ترجى  (1)

للمطر، وأخلْت السحابة إذا رأيتها مخيلة للمطر، وأصله: خلت الشيء خيلًا وخيلة ومخيلة 
، ابن منظور" لسان العرب 180: 1شري "أساس البلاغة: وخيلولة؛ أي: ظننته. انظر: الزمخ

 . 186، الفيومي" المصباح المنير: ص265: 4"
،الشنقيطي 490: 2، الشنقيطي "نثر الورود" 152: 4الفتوحي "شرح الكوكب المنير"  (2)

 . 382"مذكرة أصول الفقه" 
شرح على كتاب التحرير »حرير أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الخراساني المكي، "تيسير الت (3)

في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية"؛ )مكتبة المعارف، الرياض. دار 
 (. 4/43م( )1983 ھ1413الكتب العلمية، بيروت. )



 نقيح المناطت

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  -  العدد -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (3) - Year (58) - March 2024 

359 
استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة، وذلك كاستخراج »

 .(1)« الرباالطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم
وهو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية؛ لأنهم لا يقولون بثبوت العلة بالإخالة أو 

أعم من الإخالة؛  -أي: تخريج المناط-وهو »المناسبة وحدها، قال في تيسير التحرير: 
 .(2)«لأنه يصدق على ما يثبت بالسبْ

تلافاً ومهما يكن من أمرٍ، فإن الاختلاف بين الأصوليين في ذلك ليس اخ
، إذ كلهم قائل بأن تخريج المناط ليس بمسلك مستقل من مسالك العلة، بل  جوهرياًّ
هو راجع إلى غيره من المسالك، إما كل المسالك الاستنباطية أو إلى المناسبة فقط، 

 .(3)وكذا كلهم قائل بأنه خاص بالعلل المستنبطة
 الفرع الثاني: الفرق بي تخريج المناط وتنقيح المناط

ن خلال ما سبق يمكن أن يقال: بأن تنقيح المناط وتخريجه أمران مختصان م
 بالقياس، وجهة الفرق بينهما من حيث تعلقُ كلٍ  منهما بالعلة، وذلك من أمور:

ليس دالاًّ على العليَّة بعينه، بل هو دال  على اشتراك  تنقيح المناطأن  -أ
 الصورتين في الحكم.

د فيه من تعيين العلَّة والدلالة على عليتها، فلا فإنه لا ب تخريج المناطبخلاف 
يكون تنقيح المناط من طرق إثبات العلة بعينها أصلا، بل هو من طرق إلحاق 

 .(4)المسكوت عنه بالمنطوق
اجتهاد في استنباط المجتهد علة الحكم الذي دل النص  تخريج المناط - 

                                       
 . 143-142: 4الإسنوي " نهاية السول:  (1)
 3/43أمير بادشاه، "تيسير التحرير"  (2)
 . 196ه" صالحسن، "التعليل بالشب (3)
 . 80: 3، ابن السبكي "الإبهاج" 257: 5الزركشي "البحر المحيط"  (4)
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 بالإيماء؛ نحو قوله والإجماع عليه، من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا

« :فإنه ليس فيه ما يدل على (1)«لً تبيعوا الب بالب إلً مثلا بمثل ،
أن علة تحريم الربا الطعم، لكن المجتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة 

 وغيرها، فكأن المجتهد أخرج العلة من خفاء، فلذلك سمي بتخريج المناط.
فإنه لم يستخرجه لكونه مذكوراً في النص، بل نقح  تنقيح المناطبخلاف 

 .(2)المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح
خاص بالعلل المنصوصة؛ أي: التي نص الشارع عليها، ولا  تنقيح المناط -ج

 علل المستنبطة.لليوجد تنقيح 
 .(3)فهو خالص بالعلل المستنبطة تخريج المناطأما 

الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه، وهو في هو  تخريج المناط -د
 .(4)الرتبة دون تنقيح المناط، ولذا أنكره أهل الظاهر والشيعة

فقد قال به أكثر منكري القياس ولا يعرف بين الأمة خلاف  تنقيح المناطأما 

                                       
لم أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ، ومعناه صحيح، وأقرب ما يشهد له حديث  (1)

ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة  إني سمعت رسول الله »عبادة وفيه: 
تمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن بالفضة والبْ بالبْ والشعير بالشعير وال

وهذا لفظ مسلم. انظر: القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم «. زاد أو ازداد فقد أربى
= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )تحقيق: محمد 

العربي( ، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار إحياء التراث 
 (. 80، رقم )3/1210الذهب بالورق نقدًا 

 . 83: 3ابن السبكي "الإبهاج"  (2)
 . 197الحسن، "التعليل بالشبه" ص (3)
 . 233: 2الغزالي "المستصفى"  (4)
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 .(1)في جوازه

 (السبر والتقسيم)و (تنقيح المناط)المطلب الثالث: الفرق بين 
 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف السب والتقسيم.
 هذا المسلك من مسالك العلة مكون من كلمتين: )السبْ( و)التقسيم(.

: مأخوذ من السين والباء والراء، وهذا الأصل فيه ثلاث  فالسب في اللغة
كلمات متباينة لا يشبه بعضها بعضًا، والذي يعنينا هنا: السبْ بمعنى: رَوْزُ الأمر 

يقال: خبْت ما عند فلان وسبْته، ويقال للحديدة التي يعرف بها قدر وتعرف قدره، 
 .(2)الجراحة: مسبار

وفي اللسان: والسبْ: التجربة، وسبْ الشيء سَبْْاً: حَزَره وخبْه... والسبْ: 
 .(3)استخراج كنه الأمر

 .(4)وسبْت القوم سبْا تأملتهم واحدا بعد واحد؛ لتعرف عددهم
 عنى: التأمل والاختبار والحرز.فالسبْ في اللغة يأتي بم

فلا يُرج معناه عند الأصوليين عمَّا أراده به أهل اللغة،  وأما في الًصطلاح
 فهم يُتبْون الأوصاف ويسبْونها.

 .(5)فهو مأخوذ من قسم، وهو أصل يدل على تجزئة شيء وأما التقسيم
 وهو في الاصطلاح العام: ضم مختص إلى مشترك، وحقيقته أن ينضم إلى

                                       
 . 256: 5الزركشي "البحر المحيط"  (1)
 . 127: 3ابن فارس "مقاييس اللغة"  (2)
 . 340: 4بن منظور "لسان العرب" ا (3)
 . 100الفيومي "المصباح المنير" ص (4)
 . 86: 5ابن فارس "مقاييس اللغة"  (5)
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مفهوم كلي قيود مخصصة مجامعة إما متقابلة أو غير متقابلة، وضم قيود متخالفة بحيث 

 .(1)يُصل عن كل واحد منهم قسم
وهو عند الأصوليين: حصر الأوصاف الموجودة في المحل الصالحة للعلية في 

 .(2)عدد، كأن يقول المجتهد: العلة لهذا الحكم إما كذا أو كذا فيذكر عدة أوصاف
هذين اللفظين أطلق في الاصطلاح على مسلك خاص من مسالك  ومجموع

المقيس »العلة وخلاصة ما قالوه في تعريفه: بأنه حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
التي يتصور صلاحيتها للعلة في بادئ الرأي ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين « عليه

 . قال في المراقي:(3)الباقي للعلية
ـــــــــــــــــــــع والســـــــــــــــــــــبْ والتقســـــــــــــــــــــيم   قســـــــــــــــــــــم راب

 
 

 أن يُصــــــــــــــــــرَ الأوصــــــــــــــــــافَ فيــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــامعُ  
ـــــــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــــــذي لهـــــــــــــــــــــا لا يصـــــــــــــــــــــلح    ويُـبْطِ

 
 

 فمــــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــــي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه متضــــــــــــــــــــــــــــح 
فالمراد أن يُصر جامع حافظ لجميع الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس  

ويكون الحصر المذكور مع إبطال ما لا يصلح للعلية من تلك الأوصاف بطريق  عليه،
 من طرق إبطال العلية كعدم الاطراد أو عدم الانعكاس.

مثال ذلك: حصر أوصاف البْ في قياس الذرة عليه في كل من: الاقتيات مع 
ا الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من أوصافه؛ فيبطل ما عد

                                       
الجرجاني علي بن محمد الشريف؛ "التعريفات"؛ )مكتبة لبنان، بيروت. بدون رقم وتأريخ(،  (1)

 . 66ص
 . 444السعدي "مباحث العلة في القياس" ص (2)
 . 142: 4وكب المنير" الفتوحي "شرح الك (3)
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الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد؛ وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية 

 .(1)الفضل، فيتعين الاقتيات والادخار للعلية لربا الفضل
وتسمية هذا المسلك بمجموع هذين الاسمين واضحة، بيد أن بعضهم ذهب 

ى هذا المسلك إلى أن الموافق للترتيب الخارجي تقديم التقسيم على السبْ لقبًا عل
فيقال: التقسيم والسبْ. ولعلهم عكسوا فقدموا السبْ؛ لأنه هو أهم الأمرين في الدلالة 

 .(2)على العلية، ويعد التقسيم وسيلة إليه
لأنه وإن تأخر  -أي: في تقديم السبْ-وذهب بعضهم إلى أنه لا شية في ذلك 

، هل فيه أوصاف أو لا، ثم عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضًا؛ لأنه أولًا يسبْ المحل
 .(3)يقسم، ثم يسبْ ثانيًا، فقدم السبْ في اللفظ باعتبار السبْ الأول

ويمكن أن يقال: لا داعي لكل هذا لاسيما وأن الواو في لغة العرب لا تفيد 
الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والنحاة، وحكى 

                                       
 . 165-164: 2الشنقيطي "نشر البنود"  (1)

؛ وذلك لأنه «وعند التحقيق: الحصر راجع إلى التقسيم، والسبْ إلى الإبطال»قال التفتازاني:  
إذا قال مثلًا: بحثت عن أوصاف البْ فلم أجد ثم ما يصلح للعلية في بادئ الرأي إلا الطعم 

طعم والقوت لا يصلحان عند التأمل فتعين الكيل، فقد حصر أو القوت أو الكيل، لكن ال
ما يصلح للعلية فيما ذكره على وجه التقسيم بأو، وبين بحثه الذي هو الاختبار ببطلان الكل 

 ما عدا الكيل. 
انظر: الإيجي، القاضي عضد الدين عبدالرحمن، "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب"  

(. (، ھ1393، )2جاني، )مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. ط: وعليه حاشية التفتازني والجر 
 . 270: 2، البناني "حاشيته على شرح المحلي" 2/236

 . 369منون "نبْاس العقول" ص (2)
 . 43: 4الفتوحي "شرح الكوكب المنير"  (3)
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 .(1)ليهبعض اللغويين الإجماع ع

فقولهم السبْ والتقسيم بيان بأن هذا الطريق شامل وجامع لكلا عملي المجتهد 
 . (2)بغض النظر عن السابق والتالي

 الفرع الثاني: الفرق بي تنقيح المناط والسب والتقسيم.
الحقيقة أن بيان الفرق بين هذين المصطلحين من المسائل المشكلة؛ لتداخل 

 تحصل لي في بيانه الآتي:الكلام وعسر ضبطه. وقد 
أن يدل ظاهر »قد سبق تعريف ابن السبكي في الجمع لتنقيح المناط فقال: 

على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار ويناط بالأعم، أو تكون 
. وقد قيل في ذلك بأن هذا التعريف (3)«أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي

 اعتمد على أمرين:
  على عليَّة وصف خاص بالأصل، ودور المجتهدأن يكون النص دالاًّ  -أ

 حذف خصوص الأصل، فحينئذ يشترك الأصل والفرع في الحكم.
أن يدل النص على علية أوصاف ويقوم المجتهد بحذف ما لا دخل له في  -ب

                                       
ل الفقه"؛ انظر: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، "العدة في أصو  (1)

م( 1980 ھ1400، 1)حققه: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. مؤسسة الرسالة. ط: 
أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه"؛ )تحقيق: مفيد  ،113/

أبي عمشة ومحمد علي بن إبراهيم. مؤسسة الريان ببيروت، المكتبة المكية بمكة المكرمة. ط: 
الإسنوي، جمال الدين عبدالرحيم، "التمهيد في تخريج  ،1/180م(. 2000 ھ1142، 2

الفروع على الأصول"؛ )حققه وعلق عليه وخرج نصه: محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة، 
 . 54م( ص2009 -هـ 1430، )5بيروت. ط: 

 . 161-160الحسن، "التعليل بالشبه" ص (2)
 . 292: 2لي" ابن السبكي "جمع الجوامع مع شرح المح (3)
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 العلية، ليصبح الباقي علة الحكم.

 في الأمين هذين الأمرين قسمين لتنقيح المناط، فقال  العلامةُ  وقد عد  
رحلته ما خلاصته: إن تنقيح المناط إذا لم يكن إلغاء الفارق قسمًا منه، فهو على 

 نوعين أو قسمين:
أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على التعليل بوصف، فيحذف الأول: 

 المجتهد خصوص ذلك الوصف عن اعتبار الشارع له، وينيط الحكم بالأعم.
ذف بعضها عن الاعتبار ويناط أن تكون أوصاف في محل الحكم فيحالثاني: 

بالباقي من الأوصاف، وحاصله الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف وتعيين بعضها 
 .(1)للعلة

أما بالنسبة للأمر الأول عند ابن السبكي )القسم الأول عند العلامة الأمين(: 
 فلا يمكن أن يشتبه مسلك السبْ والتقسيم بتنقيحِ مناطٍ تلك صفته لأمرين:

ظر هنا ليس في الوصف، وإنما في الوصف الذي ألغى المجتهد اعتبار لأن الن-أ
 .(2)خصوصه؛ ليعم الحكم ما اشترك معه في ذلك الوصف مما لا نص فيه

ولأن النظر في تنقيح المناط نظر فيما دل النص على عليته ظاهرا بخلاف -ب
 .(3)السبْ

را، والسبْ اجتهاد يعني: أن تنقيح المناط اجتهاد فيما دل النص على عليته ظاه
 .(4)فيما لم يدل على عليته

                                       
الشنقيطي، محمد الأمين الجكني؛ "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" )دار الشروق، جدة. ط:  (1)

 . 137(، صھ1403، 1
 . 513السعدي "مباحث العلة في القياس" ص (2)
 . 2/292تقريرات الشربيني على المحلي  (3)
 . 188الحسن، "التعليل بالشبه" ص (4)
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وأما بالنسبة للقسم الثاني: وهو أن تنقيح المناط عبارة عن حذف بعض 
الأوصاف عن الاعتبار بالاجتهاد؛ ليناط الحكم بالباقي. فهو مشتبه بالسبْ والتقسيم، 

 (1)وسبب الاشتباه أنه لا نص فيه، فهل ثم فرق بينهما أو لا؟
 :هناك طريقتان أو مذهبان: ا  عن هذا يقالأقول في الجو 

أن تنقيح المناط هو بعينه مسلك السبْ والتقسيم، وأنه لا المذهب الأول: 
واعلم أن هذا يعني: : »قال حيث  تفاوت بينهما. وهو ما ذهب إليه الرازي

 إلغاء الفارق بين الأصل والفرع يمكن إيراده على وجهين:
 بد له من مؤثر، وذلك المؤثر إما القدر المشترك الأول: أن يقال: هذا الحكم لا

بين الأصل والفرع، أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع، والثاني باطل؛ لأن 
الفارق ملغى فثبت أن المشترك هو العلة، فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم؛ 

و جهة الامتياز، لأنا قلنا: حكم الأصل لا بد له من علة، وهي إما جهة الاشتراك أ
 والثاني باطل فتعين الأول.

وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع، فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق 
 .(2)«الحكم في الفرع، فهذا هو حقيقة السبْ والتقسيم من غير تفاوت أصلًا 

 ثم ذكر الوجه الثاني، والأول هو ما يعنينا.
فقال  ضهم وهو رشيد الدين الحواريوقد ذكر الطوفي نحو هذا المعنى عند بع

العلة في هذه المواضع: كل ما جعله الشرع أمارة معرفة لثبوت الحكم. ثم  »ناقلًا قوله: 
كونه معرفاً في تحقيق المناط يعرف: بنص أو إجماع؛ وفي تنقيح المناط: بالسبْ 

                                       
 . 383ول" صمنون "نبْاس العق (1)
الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين، "المحصول في  (2)

 - ھ1418، 3علم الأصول"؛ )حققه: جابر طه العلواني. مؤسسة الرسالة، بيروت. ط: 
 . 231-5/230م(. 1997
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 .(1)«والتقسيم؛ وفي تخريج المناط: بالاجتهاد

ولعله هو الذي »فقال:  القول إلى الجويني فعزا هذا  وقد وهم الشربيني
 .(2)«قال فيه إمام الحرمين: هو في الحقيقة استخراج العلة بالسبْ

والصواب أن القائل بذلك هو الرازي كما سبق نقل كلامه، وكذا نسبه إليه 
 .(3)الزركشي في البحر

فرقاً قلت: لم يرتض كثير من الأصوليين ما ذهب إليه الرازي، وذكروا أن هناك 
 بين السبْ والتقسيم وتنقيح المناط؛ وهو ما سأعرض له في المذهب الثاني.

أنَّ هناك فرقاً بين تنقيح المناط والسبْ والتقسيم، وقد افترقوا المذهب الثاني: 
 في بيان وتعيين وجه الفرق طرائق قددًا نظمها كالآتي:

لاستدلال على العلية، : أن السبْ والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع واالأولى
وأمَّا تنقيح المناط فلا يجب فيه تعيين العلة. بل ضابطه: أنه لا يُتاج إلى التعرض للعلة 
الجامعة، بل يتعرض للفارق، ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير، قاله 

 .(4)ابن السبكي في الإبهاج
دِ ه على الرازي في التسوية بين وقد وافقه على ذلك الزركشي فقال في معرِضِ رَ 
 -أي: الرازي-وليس كما قال »تنقيح المناط والسبْ والتقسيم مبينًا وجه الفرق بينهما: 

                                       
 . 3/244شرح مختصر الروضة  (1)
على هذا الوهم الدكتور عبدالحكيم السعدي، والدكتور  . وقد تابعه2/292تقريرات الشربيني  (2)

، النملة، عبدالكريم بن 513عبدالكريم النملة. انظر: السعدي "مباحث العلة في القياس" ص
علي بن محمد النملة؛ "المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة 

 . 5/2082م(. 1999 - ھ1420، 1 نظرية تطبيقية" ، )مكتبة الرشد، الرياض. ط:
 . 258: 5الزركشي "البحر المحيط"  (3)
 . 80: 3ابن السبكي "الإبهاج"  (4)
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بل الفرق بينهما أن الحصر في دلالة السبْ لتعيين العلة إما استقلالًا أو اعتباراً، وفي 

قياس العلة؛ لأن  نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة، بل هو نقيض
 .(1)«القياس هناك عينَّ جامعًا بين الفرع والأصل، وعينَّ هنا الفرق بينهما

وقد نوقش هذ الفرق بعدم التسليم، وأن تعيين العلة في تنقيح المناط 
والاستدلال عليها واجب، وإلاَّ لما جاز العمل بها؛ لأنه لا يمكن ثبوت شيء بدون 

 .(2)ذف أيَّ علة أو يعينها إلا بدليلدليل، فالمجتهد لا يمكن أن يُ
: أن العلة في السبْ والتقسيم معينة الأوصاف بأسماء تخصها؛ فيقال الثانية

 مثلًا: العلة في الربا إما الطعم أو الكيل أو الجنس أو المال، والكل باطل إلا الطعم.
أن  أما تنقيح المناط فليس فيه إلا إلغاء الفارق من غير تعرض للعلة، ويمكن

 يقع التعرض لها على جهة الإجمال.
 .(3)ذكر هذا الفرق القرافي وهو بصدد ردِ ه على الرازي

أقول: بيان الفرق هنا مبني على أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، وقد بين 
أي بين السبْ -سابقًا أن الأوجه هو المغايرة بينهما، لا سيما وقد عقد الفرق هنا 

على طريقة ابن السبكي في تعريفه لتنقيح المناط في جمع  -اطوالتقسيم وتنقيح المن
 الجوامع، فكلام القرافي يصلح للتفريق بين إلغاء الفارق والسبْ والتقسيم.

إن السبْ يجب فيه »: في الفرق بينهما ذكرها العطار في حاشيته فقال: الثالثة
عليَّته. وتنقيح المناط حصر الأوصاف الصالحة للعليَّة، ثم إلغاؤها ما عدا ما ادُّعي 

إنما يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها  -وهو القسم الثاني كما سبق-بالمعنى المذكور 

                                       
 . 258: 5الزركشي "البحر المحيط"  (1)
ذكر هذا الجواب الدكتور عبدالكريم النملة في: المهذب في علم أصول الفقه المقارن  (2)

5/2082 . 
 . 8/3375نفائس الأصول  (3)
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ظاهر النص، وإن كان الحصر لا يتأتى معرفة الصالح للعليَّة من غيره حتى يُذف غير 

 .(1)«الصالح عن الاعتبار
للعليَّة، ثم إلغاؤها يعني: أن السبْ والتقسيم يجب فيه حصر الأوصاف الصالحة 

عدا ما ادعي عليته. بينما يلاحظ في تنقيح المناط الأوصاف التي دل عليها ظاهر 
النص، وهو وإن كان الحصر فيه موجودًا لكنه غير ملاحظ؛ بمعنى: أنه حاصل غير 

 .(2)مقصود
في شرحه على الجمع، فقال شارحًا لكلام  وقد نبه عليها الجلال المحليالرابعة: 

أنه الاجتهاد في الحذف  -أي: تعريف تنقيح المناط-وحاصله »لسبكي: ابن ا
 .(3)«والتعيين

وتوضيحه: أن تنقيح المناط فيه اجتهاد في حذف »قال الشيخ عيسى منون: 
ما لا يصلح للعلية من أوصاف المحل واجتهاد في تعيين الباقي لها، وأما السبْ فهو 

 .(4)«ية من غير بحث فيهاجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقي للعل
إلى تأييد هذا القول، وذكر أن تعيين العلة في قسمي  وقد جنح العلامة المطيعي

تنقيح المناط إنما هو لمجرد الاجتهاد، لا بإلغاء الوصف ولا بدليل آخر كالسبْ 
أي: الذي ورد في جمع -فالمنظور إليه في تنقيح المناط بالمعنى الأول »والتقسيم ثم قال: 

: هو حذف خصوصيَّة الوصف الذي دل ظاهر النص على عليَّته صريًُا أو -وامعالج
إيماءً، وإن كان يلزمه إلغاء الفارق أو السبْ أيضًا، لكنه غير منظور إليه. والمنظور إليه 
في تنقيح المناط في المعنى الثاني: مجرد الأوصاف التي في محل الحكم ولا يجب عليه 

                                       
 . 337: 2عطار "حاشيته على شرح المحلي" ال (1)
 . 513السعدي "مباحث العلة في القياس" ص (2)
 . 2/292شرح المحلي على جمع الجوامع  (3)
 . 383منون "نبْاس العقول" ص (4)
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عتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم بالباقي، وإن كان يلزم الحصر فيحذف بعضها عن الا

إلغاء الفارق والسبْ والتقسيم لكنه غير منظور إليه؛ ولذلك قال الجلال: وحاصله أنه 
 .(1)«الاجتهاد في الحذف والتعيين

حيث جعل العلاقة بين السبْ  وهي طريقة العلامة الأمين الخامسة: 
 ، وبيانه كالآتي:(2)والخصوص الوجهيوالتقسيم وتنقيح المناط العمومَ 

وجه الاشتراك في القسم الثاني الذي ذكره وهو أن تكون أوصاف في محل  -
 الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار ويناط الحكم بالباقي من الأوصاف.

 ووجه انفراد كل منهما كالآتي: -
و سنة ينفرد تنقيح المناط في النوع الأول؛ وهو أن يدل ظاهر من كتاب أ -أ

على التعليل بوصف، فيحذف المجتهد خصوص ذلك الوصف عن اعتبار الشارع له، 
 وينيط الحكم بالمعنى الأعم.

وينفرد السبْ والتقسيم فيما إذا كان يتبين بالسبْ أن الأوصاف المقسمة  -ب

                                       
 . 140: 4المطيعي "سلم الوصول"  (1)
لكلي العموم والخصوص الوجهي: هو أن يصدق أحد الكليين على بعض ما يصدق عليه ا (2)

الآخر، وينفرد كل واحد منهما بصدقه على أمر لا يصدق عليه الكلي الآخر. كالإنسان 
والأبيض، يجتمعان ويصدقان على الإنسان الأبيض، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج 

 والعاج مثلًا، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الزنجي مثلًا فهو إنسان أسود. 
حمن حسن بن حبنكة، "ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، انظر: الميداني، عبدالر  

، الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار 50-49(، صھ1419، )5)دار القلم. ط: 
الجكني، " آداب البحث والمناظرة " ، تحقيق: سعود بن عبدالعزيز العريفي. )دار عالم الفوائد 

ع، تحت إشراف فضيلة الشيخ: بكر بن عبدالله أبو للنشر والتوزيع، الطبعة الخاصة بالمجم
 . 39زيد(، ص
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باطلة كلها؛ لأن تنقيح المناط لا بد فيه من وصف وقسم مستبقى يتعلق به 

 .(1)الحكم
 لثالث: أقسام تنقيح المناطالمبحث ا

قد شفى الغلة في بيان هذا الأمر، فإلى أخذ برأس القلم  كان الغزالي 
 لتوضيح ذلك.

 أن تنقيح المناط له ثلاثة أقسام: ذكر 
 ما عرف المناط فيه بورود الحكم مرتبا على وقوع الواقعة.القسم الأول: 
هلكت  :ما روي أن أعرابيًّا قال لرسول الله مثال ذلك: 

 .(2)وأهلكت: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة
 ففهم من مورد الشرع أمران:

 وجوب الكفارة على الأعرابي.الأول: 
 تعليقه بما صدر منه، وجعله موجبًا للحكم.الثاني: 

فهذا الفعل الصادر منه مقيد بقيود، وواقع على أنواع مخصوصة، فالنظر في 

                                       
 . 138-137الشنقيطي، "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام"، ص (1)
هو في الكتب : »214قال الزركشي في المعتبْ في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص (2)

اجة في كتاب الصوم، قلت: هو بهذه الصيغة في: سنن ابن م«. الستة، لكن بغير هذه الصيغة
 (. 1671، رقم )1/534باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان 

وبغير هذه الصيغة أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
(. ومسلم 1936، رقم )4/163شيء فتُصُدِ ق عليه فليكفِ ر، صحيح البخاري مع الفتح 

ب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة في: كتاب الصيام، با
الكبْى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 

 (. 81، رقم )2/781
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تبارها بناء على ما عقل من مورد الشرع، وفهم كونه داخلًا حذف تلك القيود أو اع

في الاقتصار والإيجاب، يعد نظراً واجبًا مقولًا به بالاتفاق، ولم يسمع من أحد خلاف 
 في وجوبه.

وبيان هذا الضر  وكيفية تصرف المجتهد في تنقيح المناط في هذا المثال 
 على النحو التالَ:

 ابي، له وجوه من القيود:أن الجماع الذي وقع من الأعر 
إذا كان حرًّا بالغًا ذكراً، فالحكم به في: العبد، والصبي، والمرأة إذا جومعت؛  -أ

 مأخوذٌ من النظر في تنقيح المناط.
 وبالنسبة للمرأة وهي موصوفة بكونها: آدمية حية منكوحة حرة. - 

ير المأتى، وفي فالحكم به في: الجماع المصادف للبهيمة، والميتة، والإتيان في غ
المملوكة التي ليست منكوحة، وفي المنكوحة الرقيقة، وفي الأجنبية المحرمة؛ مأخوذ من 

 فهم المناط وتنقيحه.
وبالإضافة إلى العبادة التي لاقاها وأفسدها، مقيَّد بكونه: صومًا فرضًا أداءً  -ج 

 في رمضان.
آخر، وفي القضاء؛ فالحكم فيما ليس بصوم كالحج، وفي النفل، وفي أداء صوم 

 مأخوذ من فهم المناط وتنقيحه.
وبالإضافة إلى الجماع نفسه، مخصوص بكونه: إفطارًا بمقصود وهو قضاء  -د

 شهوة الفرج.
فالحكم في ابتلاع الحصاة، وهو ليس بمقصود، وفي الأكل وليس بقضاء شهوة 

 الفرج؛ مأخوذ من النظر في فهم المناط وتنقيحه.
وهي والخصوص، اتفقت في الواقعة التي فيها الحكم،  فهذه وجوه من القيود

 على ثلاثة أنحاء:
 بعضها محذوف لا مدخل له في الاقتضاء. -1
 وبعضها معتبْ. -2
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 وبعضها مختلف فيه.-3

والبحث من المجتهد في الإلغاء والإبقاء مبني على تأثيرات معقولة من مورد 
 الشرع، والمجتهد ينظر فيها:

ومؤيدا لتأثير الأصل أبقاه، وما علم أنه لا مدخل له في  فما عرف كونه مؤثرا
 اقتضاء الحكم ألغاه، فمن الأوصاف المذكورة في حق هذا المجامع ما يلي:

؛ وهو مراعى، فلو جامع الصبي في نهار رمضان وهو صائم فلا كفارة البلوغ -أ
وبات، وقد عليه؛ لأن الكفارة منوطة بنوع جناية في حق الله تعالى على مذاق العق

 عهد من الشرع وبان أثر الصبا في إسقاطه، فلا يلحق به الصبي.
؛ ويلحق به العبد؛ لأنهما في التكليف ووجوب عبادة الصوم الحرية - 

مستويان، ولم يعهد من تصرفات الشرع أن للرق تأثيراً في التسليط على إفساد 
 العبادات.
حنيفة وأحد قولي الشافعي،  ؛ فالمرأة ملحقة بالرجل في قول أبيالذكورة -ج 

 .(1)وإن لم يتعرض لها رسول الله 
ولم تلحق بالرجل على القول الآخر للشافعي؛ ذلك أن للأنوثة تأثيراً في إسقاط 

                                       
 شريطة أن تطاوعه فإن غلبها على نفسها فعليها القضاء دون الكفارة.  (1)

الدين، أبو بكر بن مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب  انظر في ذلك: الكاساني، علاء 
، العيني؛ محمود بن أحمد 2/617ه، دار الكتب العلمية، بيروت(، 6-14، 2الشرائع"، )ط

، 2بن موسى بن أحمد، أبو محمد، "البناية في شرح الهداية"، )دار الفكرـ بيروت. ط: 
محمد "الحاوي الكبير في فقه ، الماوردي، أبو الحسن علي بن 3/660م(، 1990هـ 1411)

مذهب الشافعي"؛ )حققه: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
، النووي؛ يُيى بن شرف بن مري 3/424م(، 1994 - ھ1414، 1العلمية، بيروت. ط: 

بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، "روضة الطالبين وعمدة 
 . 2/374م(، 1991 -ه1412، 3المفتين" )المكتب الإسلامي، ط
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 الغرامات المالية المتعلقة بالجماع، كالمهر، وثمن ماء الغسل، وغيره.
 لمحل قطعًا.وأما القيود في حق المحل وهي المرأة؛ فلا تأثير للحرمة ولا ل

فالأمة الأجنبية في معنى المنكوحة الحرة، إذ لم يعرف للنكاح والمحل مدخل في 
إيجاب الكفارة، فالتحق ذلك بالأوصاف التي لا مدخل لها في التأثير، كالزمان 
المخصوص والمكان المخصوص؛ إذ عقل أن الكفارة وجبت لنوع جناية على حق الله 

 ه الصفات، كما لا تتأثر بالزمان والمكان.تعالى، والجناية لا تتأثر بهذ
 وأما جماع الميتة والبهيمة، والإتيان في غير المأتى؛ فهو في محل النظر:

فالشافعي يوجب الكفارة؛ فإنه قضاء شهوة بالجماع بخلاف الإنزال بين 
 .(1)الأفخاذ، فإن لك ليس جماعًا

محل الشهوة في الأصل وأبو حنيفة يقول: هذا يسمى جماعًا مجازاً، وليس المحل 
 .(2)إلا في حق المضطر، فلا تتعدى إليه الكفارات

وأما الجماع نفسه فقد ذهب مالك إلى حذف قيوده، وأوجب بابتلاع 
الحصاة، وقال: الجناية من حيث كانت إفسادًا، والكل مفسد موجب للقضاء مفوت 

 .(3)لفضيلة الوقت

                                       
 . 2/377، روضة الطالبين 3/436انظر: الحاوي للماوردي  (1)
، ابن عابدين، مـحمد أمين بن عمر، "رد المحتار على الدر 659/ 3انظر: البناية للعيني  (2)

الرافعي، )دراسة وتحقيق المختار" = )حاشية ابن عابدين( ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو ض، دار عالم الكتب، طبعة 

 . 3/388م(، 2003 -ه1423خاصة، 
انظر: ابن عبد البْ؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البْ النمري القرطبي المالكي، أبو  (3)

الكي"، )تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محـمد محـمد أحيد عمر، "الكافي في فقه أهل المدينة الم
، 127م(، 198 -ه1398، 1ولد ماديك الموريتاني، )مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، ط

= 
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النفس إليه، فإن هذه عقوبة وأبو حنيفة اعتبْ كمال الإفطار بمقصود تتشوف 

بإزاء جناية فتتأثر بما يؤثر في إثارة باعثه التشوف، فساعده الشافعي عليه، وزاد فاعتبْ  
 كونه جماعًا؛ لأن توقان النفس إليه لا يسكن بمجرد وازع الشرع.

فهذه وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع، إذ فهم أن الكفارة منوطة 
 .(1)ناسبتها وتأثيرها، فحكم التأثير في إلغاء القيود وإبقائهابنوع جناية، وفهم م

القسم الثاني: ما عرف المناط فيه بالإضافة اللفظية بصيغة التسبب، من 
 ترتيب بفاء التعقيب وترتيب الجزاء والشرط؛ كما هو مقرر في مسلك الإيماء.

في إناء  إذا ولغ الكلب»: قوله عليه الصلاة والسلام: مثال المرتب بالفاء
 .(2)«أحدكم، فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب

 ؛ قيد عن الكروع وغيره.فالولوغ
 ؛ قيد عن سائر الحيوانات حتى الخنزير.الكلبو
 ؛ قيد عن الثوب وغيره.الإناءو

؛ قيد عن فعل آخر غير الغسل، من الفرك والتشميس وغيره، فليغسلهوقوله: 
 وكذا هو قيد عن غسل غير صاحب الإناء.

                                       
= 

 -سعيد أعراب  -القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، "الذخيرة" )تحقيق: محمد حجي 
 . 2/750م(، 1994، 1محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ط

 . 419-413شفاء الغليل ص (1)
بهذا اللفظ جاء في الدارقطني، علي بن عمر "سنن الدارقطني"، )حققه وعلق عليه: عادل  (2)

م(،  2001 - ھ1422، 1أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض. دار المعرفة، بيروت. ط: 
رود هو ابن كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء )*(، وقال عن أحد رجاله: الجا

(( في مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب أولًهن بالترا يزيد متروك. وبلفظ: ))
 (. 91رقم ) 1/234
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 ؛ قيد عن سائر الأعداد سواه.سبع اقوله: و 

 ؛ قيد عن الصابون والأشنان وغيره.إحداهن بالترا وقوله: 
وطريقة النظر والتصرف في هذه القيود وإبقاء ما له أثر في الحكم وإلغاء ما 

 لً أثر له فيه كاآخي:
: يقال:   إن المعقول الجملي تغليظ الشرع نجاسة هذا الحيوان.أولً 
 ينظر إلى القيود فيقال: وثاني ا:

؛ لأنه دل على نجاسة سؤره، وعرقه عند (1): في معناه الكروعالولوغقيد  -أ
 .(2)الشافعي في معنى لعابه. وأبو حنيفة لا يراه في معناه، ويراعى هذا القيد بخصوصه

وسبب ذلك تنازعهما في المعقول من الحديث: هل هو نجاسة الكلب، أو 
 ؟ وهو أمر فهمي عقلي، وقد يستمد من شواهد الشرع.نجاسة سؤره على الخصوص

: فلم يمكن إلغاؤه وإلحاق سائر الحيوانات به، أو يلحق الكلبوأما قيد  - 
 به الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، أو السباع.

ذلك أن الكلب سبع وحيوان وغير مأكول اللحم وكلب، فكان لخصوص 
 وصفه أثر في التنجيس.

 لى ذلك؟ فإن قيل: ما الدليل ع

                                       
الكروع والكَرعْ: هو تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. وقيل:  (1)

لم يشرب. وكل شيء هو أن يدخل النهر ثم يشرب. وقيل: هو أن يصوب رأسه في الماء وإن 
شربت منه بفيك من إناء أو غيره فقد كَرَعْتَ. والأصل فيه: شرب الدواب بفيها؛ لأنها 

فيه، أو لا تكاد تشرب إلا بإدخالها فيه. انظر: ابن منظور  -أي: قوائمها-تدخل أكارعها 
 . 116: 22، تاج العروس 308: 8"لسان العرب" 

: 1، العيني "البناية" 512: 1، التووي "المجموع" 17 :1انظر: النووي "روضة الطالبين"  (2)
261–262 ، 
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يقال في الجواب: عرف ذلك من شواهد الشرع في تخصيصه بمزيد التغليظ 

 والتشديد فلم يلغ هذا القيد.
: فلا يلحق به الفرك والتشميس ولا غيره؛ لما عرف من فليغسلهوأما قيد  -ج 

 أثر الغسل في الشرع.
 فإن قيل: ألا يلحق بالغسل كل مائع؟ 

 رف من اختصاص الماء.فيقال: نقيد الغسل بالماء؛ لما ع
 فلو قال أحدهم: أين التقييد بالغسل بالماء إذ ليس مذكور في الحديث؟ 

 فالجواب: أن البيان على قسمين:
 بيان بذكر بعض القيود بالعادة، وهذا واضح لا إشكال فيه. -أ

 بيان بالإخلال ببعض القيود اتكالا على الفهم بالعادة، وما نحن فيه منه. - 
: فهو قيد ساقط؛ لأنه مذكور غسل غي صاحب الإناءييده عن وأما تق -ج 

 جريًا على الغالب، فلا مفهوم له.
 : فلا يقوم مقامه عدد آخر؛ لأنه غير معقول المعنى.بالسبعوأما تقييده  -د
 : وصف وقيد مختلف فيه:بالترا وتقييده  -ه 

بجمع غير الماء منهم من ألحق به الصابون والأشنان، وقال: المعقول مزيد تغليظ 
 إلى الماء، وذكر التراب لوجوده غالبًا.

 .(1)قال الغزالي: وهذا كالضعيف الذي لا يصلح الاعتماد عليه
من أعتق »وأما مثال المرتب بصيغة الجزم والشرط: قوله عليه الصلاة والسلام: 

 .(2)«شركًا له في عبد قوم عليه الباقي

                                       
 . 428-425الغزالي "شفاء الغليل" ص (1)
أصله: ))من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِ م عليه قيمة العدل،  (2)

بخاري،  فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق((. أخرجه ال
= 
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 وطريقة التنقيح في هذا النص كاآخي:

ضح من الحديث أن إعتاق أحد الشريكين نصيبه سببٌ للسراية إلى الباقي، وا
وأنه موجب له ومناط لحكمه، والنظر في تنقيح المناط بإلغاء قيود لا أثر لها في الحكم 

 وإبقاء ما له أثر، يُصل بالآتي:
 ؛ قيد عن البيع والطلاق وسائر التصرفات.أعتققوله: 

اوقوله:   د المستخلص، والبعض المعتق من العبد.؛ قيد عن نصف العبشرك 
 ؛ قيد عن الأمة.من عبد؛ قيد عن إعتاق ملك غيره. وقوله: لهوقوله: 

 هذه مجموع القيود الواردة في الحديث، وطريقة تنقيحها كاآخي:
؛ مرعي، فمن باع شركًا له في عبد لا يسري إلى الباقي، ولا يقوم العتققيد  -أ

 عليه.
قد عرف بالشرع أن للعتق نوعَ قوةٍ وغلبةٍ لم تعرف للبيع، والعلة في ذلك: أنه 

ولذلك يستدعي البيعَ شرائط يفسد بفواتها، ويفسد بزيادة شرط فاسد، إلى غير ذلك 
 من الأمور، فكان هذا القيد وهو العتق مراعى لم يمكن إلغاؤه.

 فإن قيل: لو طلق البعض ألا يُكم بسرايته ويلحق بالعتق في ذلك؟ 
الجواب: إن لذلك وجهًا؛ والعلة في الإمكان أن الطلاق والعتاق  يقال في

قريبان في الشرع من حيث القوة والنفوذ وقبول التعليق، فيظهر تساويهما في عدم 
 قبول التجزي.

اوأما قوله:  -  ؛ فهو قيد عن نصف العبد المستخلص وهو ملغي؛ لأن شرك 
بطريق الأولى، فقد جرى ذكر هذا السراية إلى ملكه تلحق بالسراية إلى ملك غيره 

 مجرى الغالب فلا مفهوم له.

                                       
= 

رقم  132: 5كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل، فتح الباري 
 (. 1501رقم ) 1139: 2(. ومسلم في صحيحه كتاب العتق 2491)
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؛ قيد معتبْ؛ لا يلتحق به أن يوجه العتق إلى نصيب الشريك؛ لهوقوله:  -ج 

 لأن ذلك يُرج العتق عن كونه عتقا، فإنه لا ينفذ بنفسه.
وأما قوله من عبد؛ فهو قيد ملغي محذوف؛ لأن الأمة في السبب كالعبد،  -د

لأنوثة في تغيير ما يناط بالعتق والرق، وذكر العبد في الحديث اتفاقي لا ولا مدخل ل
 .(1)مفهوم له

القسم الثالث: ما عرف مناط الحكم فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث 
 يعلم على الجملة أن الحادث موجبه، ثم ينظر في تنقيح قيوده.

 : الحكم بلزوم الوضوء بخروج الخارج من السبيلين.مثال ذلك
 ذا الحكم قد اختلف فيه:وه

 (2)فذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم خروج النجاسة، فألحق به الفصد
 .(4)وكل نجاسة سالت (3)والحجامة

وقد عرف تأثيرها في الطهارة -وقال: إن إحالة وجوب الطهارة على النجاسة 

                                       
 . 424-422الغزالي "شفاء الغليل" ص (1)
الفصد: مأخوذ من فصد يفصد فصدا؛ وهو شق العرق لاستخراج الدم. انظر: ابن منظور  (2)

 . 336: 3"لسان العرب" 
الحجامة: مأخوذة من الحجم وهو المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والمراد هنا:  (3)

، قلعه 117-116: 12مص الدم أو القيح من الجرح. انظر: ابن منظور "لسان العرب" 
 ھ1408، )2جي، محـمد رواس وصاحبه، "معجم لغة الفقهاء"، )دار النفائس. ط: 

 . 132(، صم1988
انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي، "البحر الرائق شرح كنز  (4)

، ابن عابدين "رد 38: 1م(، 1997-ه1418، 1الحقائق"، )دار الكتب العلمية، ط
 . 261: 1المحتار على الدر المختار" 
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أعضائه له أولى من إحالته على المحل الذي منه ينفصل، فسائر أجزاء البدن و  -في محله

 حكم واحد في الطهارة والنجاسة، فلا يعرف للمحل مدخل فيه.
وقال الشافعي: المعتبْ خروج خارج من المسلك المعتاد، ولا يتبع خروج 
النجاسة، بل يجب بخروج الدود والريح وغيرهما، وتعلقه بالريح يدل على أنه لا تتبع 

ى نجاسة فيمكن تقدير ذلك في النجاسة، وإن قدر اشتمال الهواء المنفصل بالريح عل
الريح الخارج من غير المسلك المعتاد وفي الجشاء المتغير، ولا تتعلق به الطهارة بالإجماع، 
فكان المسلك المعتاد متبعا من حيث إن سبب وجوب الوضوء الصلاة، ولكن جعلت 
الأحداث التي تتكرر بالطبع على الدوام مواقيت لها، فليس في معناها الفصد 

 .(1)جامةوالح
، فلا ينتقض (2)وقال مالك بما قال الشافعي وزاد عليه الاعتياد في الخارج

 .(3)بالدم إذا خرج من السبيلين، وبما يندر؛ لأنه لا يتكرر بالطبع
 وفي الجملة فقد عقد هذا المبحث لأمور:

 ذكر أقسام تنقيح المناط. -أ
 لال أقسامه.ذكر أمثلة وتطبيقات وشواهد على تنقيح المناط من خ - 
وهو أهمها: بيان طريقة عمل الناظر المجتهد في العلة وكيفية تنقيح المناط،  -ج 

 وخلاصة هذه الطريقة تكمن فيما يلي:
ذكر القيود الواردة في النص والأوصاف التي يمكن أن تصلح لتعليق الحكم  -1

 عليها.

                                       
 . 4: 2 ، النووي "المجموع"62: 1انظر: النووي "روضة الطالبين"  (1)
انظر: الِخرْشي، أبو عبدالله محمد بن عبدالله المالكي، "شرح مختصر خليل"، )دار الفكر  (2)

 . 152-151: 1للطباعة، بيروت، بدون رقم طبعة وتأريخ(، 
 . 429-428الغزالي "شفاء الغليل" ص (3)
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ر لها في اختبار هذه القيود بإلغاء وحذف بعض هذه القيود التي لا أث -2

الحكم، والإبقاء على ما له أثر في الحكم من هذه القيود، والمناط في الإلغاء والإبقاء 
 أمور:

تأثيرات معقولة من مورد الشرع، ومناسبات مفهومة من تصرفاته، مبنية على  -أ
الاستقراء والتتبع، فيدرك الناظر من خلاله شواهد الشرع، فيبقي ما يقدر له أثر، 

 يعقل له أثر.ويلغي ما لا 
الاشتراك في السبب عند الإلحاق، وعدمه عند الإلغاء، وهو راجع إلى  - 

 الاشتراك في السبب على التحقيق.
لا يلزم في الإلغاء والإبقاء الذكر والإفصاح، فقد يلغى قيد أو يثبت قيد  -ج 

 قد أخل بذكره اتكالا على الفهم بالعادة، فليكن الناظر من ذلك على ذكُْر.
 بحث الرابع: حجية تنقيح المناطالم

ذهب القائلون بحجية القياس إلى القول بتنقيح المناط، وأنه حجة تثبت العلة 
 .(1)به، كما قال بحجيته أكثر منكري القياس؛ قاله الغزالي

تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس، ولا نعرف بين »وقال الزركشي: 
 .(2)«الأمة خلافا في جوازه

وهو مقبول عند الكل من أهل المذاهب من أهل »المسلَّم وشرحه:  قال في
 .(3)«الحق

                                       
 . 233، 231: 2الغزالي "المستصفى"  (1)
 . 256: 5الزركشي "البحر المحيط"  (2)
الأنصاري/ أبو العياش عبدالعليم بن محمـد بن محمـد اللكنوي، نظام الدين الأنصاري، "فواتح  (3)

هـ(، 1322الرحموت بشرح مسلم الثبوت"، مع المستصفى للغزالي، )المطبعة الأميرية، بولاق، 
2 :298 . 
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ولا شك أن معنى تنقيح المناط واجب على  »وقال في التحرير وشرحه التقرير: 

كل مجتهد حنفي وغيره، وإلا لولا تنقيح الحنفي وغيره المناط المنصوص عليه كالجماع 
عة زوجته، لمنع الحكم في موضع وجود فيحذف: كون الفاعل أعرابيًّا، وكون المجام

العلة، ولقيل بعدم وجوب الكفارة في جماع هو زنا ونحوه، غير أن الحنفية لم يضعوا له 
 .(1)«اسماً اصطلاحيًّا -أي: لمعنى تنقيح المناط-

فهذا وغيره يفيد أنه حجة بالاتفاق وإن اختلف في تسميته، ويبقى النظر في 
 أمرين:

تنقيح المناط في وصفه هل هو مسلك أو أنه ضرب من اختلف القائلون ب -أ
 أضرب الاجتهاد في العلة؟ 

الباب »، يقول: فالرازي وهو مِن يصفه بكونه مسلك ا من مسالك العلة
الأول: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل؛ وهي عشرة:... وتنقيح 

 .(2)«المناط
المسلك »ح المناط فقال: ولما حصر البيضاوي مسالك العلة عد منها تنقي

 .(3)«التاسع: تنقيح المناط
أقول: الطريق التاسع هو آخر الطرق الدالة على العليَّة: »وقال الإسنوي: 

 .(4)«تنقيح المناط

                                       
ال ابن الهمام في ابن أمير الحاج، محمد بن محمد، "التقرير والتحبير على التحرير تحرير الكم (1)

، 2علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية" )دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 
 . 25: 3(. " ھ1430

 . 5/137الرازي، "المحصول"  (2)
 . 137: 4البيضاوي "المنهاج مع نهاية السول"  (3)
 . 140: 4الإسنوي "نهاية السول"  (4)
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 فهؤلاء وغيرهم جعلوا تنقيح المناط مسلكا من مسالك معرفة العلة.

ة، ولم وذهبت طائفة أخرى إلى غير ذلك؛ فلم يعدوه مسلكا من مسالك العل
 يذكروه من ضمنها، وإنما غايته عندهم أنه ضرب من أضرب الاجتهاد في العلة.

فالغزالي عندما ذكر تنقيح المناط أورده عندما تكلم عن حصر مجاري الاجتهاد 
 .(1)في العلل، فذكره ضمنها

 .(2)في روضته، ووافقهما الطوفي على ذلك وكذا فعل ابن قدامة 
تُة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو والآمدي عقد في كتابه خا

 .(3)العلة، ذكر منها تنقيح المناط
وقد رجح ذلك بعض الأصوليين من أهل العصر وهو الدكتور وهبة الزحيلي إذ 

وإني لا أجد مسوغًا واضحًا لاعتبار تنقيح المناط مسلكًا مستقلًا من مسالك »قال: 
ى العليَّة من غير تعيين وصف بعينه علة، فهو العلة، إذ أنه يكون حيث يدل نص عل

ليس مسلكًا للتوصل به إلى تعليل الحكم؛ لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما 
هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا تصلح 

 .(4)«للعلية
المناط هل هو وأما ثاني الأمرين: فقد وقع خلاف بين القائلين بتنقيح  -ب

 قياس أو لا؟ 
ذهب الحنفية وهم ممن قال بتنقيح المناط أن هذا النوع لا يسمى قياسًا، وإنما 

                                       
 . 231، 302: 2الغزالي "المستصفى"  (1)
 . 137: 3، الطوفي "شرح مختصر الروضة" 200: 2ابن قدامة "روضة الناظر"  (2)
 . 380: 3الآمدي "الإحكام في اصول الأحكام"  (3)
، 1الزحيلي، الدكتور وهبة، "أصول الفقه الإسلامي"؛ )دار الفكر، دمشق. ط:  (4)

 . 693: 1(، ھ1406)
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هو استدلال، بدليل أنهم أجروه في الحدود والكفارات مع أن مذهبهم عدم جريان 

 القياس فيها، وخصوه باسم الاستدلال، وفرقوا بينه وبين القياس.
ن الناس من يجعل كل معنى جمع المنصوص عليه وم»مبينا ذلك:  قال الجصاص

وغير المنصوص عليه قياسًا، سواء كان الجميع بنظر أو استدلال، أو كان معقولًا من 
 فحوى النص:

 {ھ ہ ہ ہ } فيجعل ضرب الأبوين وشتمهما قياسًا على قوله تعالى:
وراء المنصوص ، ويجعل منع جواز العمياء في الأضحية قياسًا على الع[23]سورة الإسراء:

 عليها.
ويجعل حكم الزيت حكم السمن في موت الفأرة فيه، قياسًا على ما ورد من 

 الأثر في السمن.
ويجعل رجم غير ماعز قياسا على ماعز، ونحو ذلك، مما عقل بورود اللفظ 
حكمه، وإن لم يكن مذكورا في النص بعينه، بعد أن يكون الحكم فيه وجب فيه 

نص الموجب للحكم فيه ويسمى هذا القياس الجلي، ويسمى ما للمعنى الموجود في ال
 يوصل فيه إلى المعنى الموجب للحكم بالنظر والاستدلال القياس الخفي.

قال: وهذا الذي سموه القياس الجلي عندنا ليس بقياس، وذلك لأن القياس 
لأصل، يفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والاعتبار والتأمل بحال الفرع وا

 والجمع بين حكميهما، بعد الاستدلال على المعنى الموجب للجمع.
وليست هذه القضية موجودة فيما سموه قياسًا جليًّا؛ لأن المعنى فيه معقول مع 
ورود النص في أغياره، مما لم يتناوله النص قبل النظر والاستدلال، وقد يعقل ذلك 

 لم يُطر بباله.العامي الغفل الذي لا يدري ما القياس، وعسى 
ويبين ذلك أن الناس مختلفون في جواز القياس، ومتفقون على هذا، وغير جائز 
أن يكون المختلف فيه هو المتفق عليه، فثبت أن ما كان معقولا من فحوى النص 
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 .(1)«فليس الحكم به من طريق القياس
ي وهذا الذ»مبينا الوجه فيما ذهب إليه الحنفية:  وقال صفي الدين الهندي

يسميه الحنفية بالاستدلال، ويفرقون بينه وبين القياس بأنهم يُصصون اسم القياس بما 
يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة الظن، والاستدلال بما يكون 
الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي فيد القطع حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به 

 .(2)«على النص به، ولم يجوزوا نسخه بخبْ الواحدونسخه فجوزوا الزيادة 
وهذا باب : »ويرى ابن تيمية أنه في مرتبة أعلى من القياس قال 

واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة مع العلم أنه لا يُتص بها، فيحتاج أن 
 يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم. وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسًا، وبعضهم

لا يسميه قياسًا، ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا 
يستعملون فيها القياس. والصواب: أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع،  

 .(3)«كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء
 ناط قياس.أما الجمهور من الأصوليين فذهبوا إلى أن تنقيح الم

                                       
صول" )دراسة وتحقيق: الدكتور عجيل جاسم الجصاص، أحمد بن علي "الفصول في الأ (1)

: 4م(، 1994 - ھ1414، )2العجمي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط: 
99-100 

الهندي، محمد بن عبدالرحيم، "نهاية الوصول في دراية الأصول"؛ )حققه: صالح بن سليمان  (2)
، 1، مكة المكرمة والرياض. ط: اليوسف، وسعد بن سالم السويح. طبعة نزار مصطفى الباز

 3381: 8م(، 1996 - ھ1406
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، "مجموع الفتاوى"؛  (3)

)جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد. طبعة مجمع الملك فهد 
 . 327: 22م(، 2004 ھ1425) لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
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والحق أن تنقيح القياس قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، »قال الهندي: 

 وهو عام يتناوله غيره.
وكل واحد من القياسين، أعني: ما يكون الإلحاق بذكر الجامع وبإلغاء الفارق، 
يُتمل أن يكون ظنيًّا وهو الأكثر، إذ قلما يوجد الدليل القاطع على أن الجامع علة، 

 ما به الامتياز لا مدخل له في العلية. أو أن
وقد يكون قطعيا بأن يوجد ذلك فيه، نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق 
بإلغاء الفارق أكثر من الذي فيه الإلحاق بذكر الجامع، لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى، 

 .(1)«بل في الوقوع، وحينئذ ظهر أنه لا فرق بينهما في المعنى
 تطبيقات لتنقيح المناط المبحث الخامس:

كان لتنقيح المناط أثر في تصرفات أهل العلم عند النظر في النصوص 
والمسائل، وقد مضى ذكر طرف من هذه الأثر عند بيان أقسام تنقيح المناط، وأزيد 

 هنا بعض التطبيقات التي لم تذكر ثَمَّ، فأقول وبه أستعين:
 القياس في الأسبا : -1

أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم من  االأصوليين، ومعناه بينَ  ةٌ خلافي   مسألةٌ 
 الأحكام فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا.

وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، ولما  
 .(2)كان المحدد سببا لوجوب القصاص كان المثقل سببا كذلك

 ذلك، وحاصله مذهبان:وقد اختلف أهل الأصول في حكم 
الأول: عدم الجواز؛ وقد نسب إلى أكثر الحنفية، وجمهور المالكية،  المذهبُ 

                                       
، 81: 3. وانظر: ابن السبكي "الإبهاج" 3382-3381: 8الهندي "نهاية الوصول"  (1)

 . 256-255: 5الزركشي "البحر المحيط" 
 . 132منون "نبْاس العقول" ص (2)
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 .(1)واختاره بعض محققي الشافعية كالرازي والآمدي والبيضاوي

الثاني: جواز إجراء القياس في الأسباب؛ وهو قول جمهور الشافعية  المذهبُ 
 .(2)سلام البزدويوالحنابلة، ونسب إلى بعض الحنفية كفخر الإ

 والذي يعنينا هنا دليل المجوزين لأثره الواضح فيما نحن فيه، فأقول:
أن إمكان التعدية في القياس في الأسباب يأتي على  بين الغزالي 

 منهجين:
إثباته بتنقيح مناط الحكم، وبيان ذلك   :- وهو المراد هنا - المنهج الأول

 كالآتي:
زاني والسارق، مع الاعتراف بخروج النباش قياسنا اللائط والنباش على ال

واللائط عن اسم الزاني والسارق، كقياسكم الأكل على الجماع في كفارة الفطر مع أن 
الأكل لا يسمى وقاعًا. فإذا صح هذا القياس فيكون ذلك القياس صحيحًا؛ لعدم 

 التفرقة بين هذا وذاك.
كفارة ليست كفارة الجماع فإن قيل: ليس هذا قياسًا، فإنا نعرف بالبحث أن ال

 بل كفارة الإفطار.
قلنا: وكذلك نقول: ليس الحد حد الزنا، بل حد إيلاج الفرج في الفرج المحرم 

 قطعًا المشتهى طبعًا؛ والقطع قطع مال محرز لا شبهة للأخذ فيه.

                                       
، ابن السبكي "الإبهاج" 52-49: 4، الإسنوي "نهاية السول" 422: 2الرازي، "المحصول"  (1)

، الأنصاري " فواتح الرحموت: 138: 3، الآمدي "الإحكام في أصول الأحكام" 34: 3
2 :319 . 

، 39-38: 3، ابن السبكي "الإبهاج" 138: 3الآمدي "الإحكام في أصول الأحكام"  (2)
، الطوفي "شرح مختصر 221: 4، الفتوحي "شرح الكوكب المنير" 4/111تيسير التحرير 

 . 3213: 7، الهندي "نهاية الوصول" 7/3520التحبير" ، المرداوي، "448: 3الروضة" 
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ومعنى الجواب: أنا نقول كما تقولون، فالحد ليس حد الزنا، بل هو حد 

 لك القطع ليس للسرقة، بل لأخذ المال من حرز مثله خفية.الإيلاج المحرم؛ وكذ
ويدخل تحت الإيلاج المحرم الزنا واللواط؛ وكذا يدخل تحت المال المحرز خفية 

 .(1)السرقة والنبش
: بأنه لا يتم؛ لأن القياس أن يعلق الحكم بالزنا مثلًا وقد نوقش هذا الجوا 

 فيلحق هذا الغير به. لعلة كذا، وهذه العلة موجودة في غير الزنا،
وكذلك القياس في الكفارة معناه: أن يعلق الكفارة في الوقاع لعلة كذا وهي 

 موجودة في الأكل فيلحق به.
أما نحن فلا نقول بالقياس في الكفارة بل نبين أن الحكم لم يثبت للجماع ولم 

المحل للحكم يتعلق به، وإنما علقنا الحكم بالإفطار وإفساد الصوم، فأينما يوجد هذا 
يوجد الحكم، وهذا ليس بقياس، وإنما هو استدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق 

 الملغاة.
وبهذا ظهر الفرق بين تعليل الحكم وتعليل السببية، فإن تعليل الحكم معناه: 
تعدية الحكم عن محله مع تقريره في محله. أما تعليل السببية: فإنا إذا قلنا: علق الشارع 

لزنا لعلة كذا وألحقنا به غير الزنا، تناقض آخر الكلام وأوله؛ لأن الزنا إن كان الرجم با
مناطاً للحكم من حيث إنه زنا وألحقنا به ما ليس بزنا، فقد أخرجنا الزنا عن كونه علةً 

 ومناطاً.
لأنا بينا بالآخر أن الزنا لم يكن سببًا، بل السبب معنى أعم منه وهو الإيلاج 

 المحرم.
كون التعليل بالزنا صحيحًا لو بقي الزنا وانضم إليه سبب آخر، كما بقي نعم ي

 الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر، والأمر ليس كذلك ههنا.

                                       
 . 333: 2انظر: الغزالي "المستصفى"  (1)
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 فثبت من هذا أن القياس لا يجري في الأسباب، وإلا يلزم التناقض في الكلام.

والنباش  لائطكالوقد أجيب عن هذا: بأن هذا الطريق جار فيما نحن فيه أيضا  
بلا فرق، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم، 
فكما يقال في الأحكام بأن الخمر لـمَّا حرم لعلة الشدة، فوصف كونه خمراً لا أثر له 

ا مزيلًا للعقل.  والمؤثر إنما هو كونه مشتدًّ
هو الإيلاج المحرم، كما جعل  وكذلك ما نحن فيه بأن الزنا سبب للحد، والمؤثر

 .(1)الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدًا
أن القياس قد شرع لحكمةٍ، وهي توسعة محل الحكم وتعميمه والخلاصة: 

بحذف الأوصاف غير المؤثرة، وهذا هو حقيقة تنقيح المناط: وهو أن يضيف الشارع 
افة، فيجب حذفها عن الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإض

 الاعتبار ليتسع الحكم؛ وقد سبق بيانه وتفصيل الكلام فيه.
وفي الجملة: فكون القياس في الأسباب دائراً في تنقيح المناط هو ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين وعللوا ذلك بأن القياس في الأسباب لو فرض فلا بد أن يفرض فيها 

 جهة عامة وجهة خاصة:
ة: فكالإيلاج. والجهة الخاصة: كونه فرج آدميَّة، وهو الذي أما الجهة العام

يسمى زنا بلفظ السبب، وهو يتناول أمرين أعم وأخص، والمقرر أن القياس لا ينتظم 
إلا بحذف الأخص عن درجة الاعتبار؛ ليبقى الأعم، إذ لو كان الأخص باقيًا على 

اللفظ بقي الأعم وهو  ادَ عن كونه مر  تقييده لاستحال القياس، وإذا انحذف الأخصُّ 
مناط، وتنقيح المناط حاصله  مراد النص، وحينئذ يكون القياس في الأسباب تنقيحَ 

 .(2)تأويل ظاهر، وهو يتوقف على دليل

                                       
 . 333: 2انظر: الغزالي "المستصفى"  (1)
انظر الجهني، فهد بن سعد بن سعيد الجهني؛ "القياس عند الإمام الشافعي، دراسة تأصيلية  (2)

= 
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 قضاء القاضي وهو مشوش الذهن: -1

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه 
ة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، عبيد الله بن أبي بكر 

لً يحكم أحد بي اثني وهو »يقول:  فإني سمعت رسول الله 
لً يقضي حكم بي اثني وهو ». ولفظ البخاري: (1)هذا لفظ مسلم« غضبان
 .(2)«غضبان

فالحديث نص في المنع من القضاء حالة الغضب؛ لما يُصل للنفس بسببه من 
 .(3)ش الموجب لاختلال النظر، وعدم استيفائه على الوجه الأكملالتشوي

لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا »قال ابن قدامة: 
 .(4)«ينبغي له أن يقضي وهو غضبان

                                       
= 

: 2هـ(، 1422-1421أصول الفقه، )تطبيقية"، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
-449: 3، الطوفي "شرح مختصر الروضة" 70: 5، وقارن: الزركشي "البحر المحيط" 634
452 . 

رقم  3/1342أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان،  (1)
(1717 .) 

و غضبان، فتح أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وه (2)
 (. 7158، رقم )13/136الباري 

ابن دقيق العيد، محمد بن علي، "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، ومعه: حاشية  (3)
العلامة الصنعاني. )قدم له وأخرجه وصححه: محب الدين الخطيب، حققه وعلق عليه: علي 

 . 437: 4هـ(، 1409)2بن محمد الهندي. المكتبة السلفية. ط: 
ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي  (4)

الدمشقي الصالحي، "المغني"؛ )تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبدالفتاح الحلو. دار 
= 
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 ففي هذا الحديث عدة قيود:

: وهو القاضي بعينه، الذي ورد فيه الحديث، وهو قيد ملغي؛ القيد الأول -أ
 لعبْة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم كل قاض وحاكم.لأن ا

: وهو كونه بين اثنين، وهذا القيد ملغىً؛ لأنه جاء على القيد الثاني - 
الغالب، إذ الغالب أن القضاء يكون بين اثنين، وهذا الغالب لا مفهوم له فيدخل فيه 

 ما لو كان أكثر من اثنين.
وهو قيد لا أثر له في الحكم وحده؛ ولذا  : وهو قيد الغضب،القيد الثالث -ج 

فإن أهل العلم ألغوا خصوص الغضب، وأناطوا الحكم بأعم منه وهو التشويش المانع 
 .(1)من استيفاء النظر والفكر

فالعلة هنا أعم من الغضب فألحقوا به كل ما شوش الذهن وشغل الفكر من 
ة أحد الأخبثين، وشدة الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافع

النعاس، والهم والغم والحزن والفرح، فكل ذلك في معنى الغضب المنصوص عليه 
 .(2)فتجري مجراه

اتفق العلماء على أن إناطة الحكم بأعم من الغضب » :قال ابن عرفة المالكي
وهو الأمر الشاغل، وإلغاء خصوص الغضب، وسموا هذا الإلغاء والاعتبار بتنقيح 

 .(3)«المناط

                                       
= 

 . 25: 14م(، 2005 ھ1416، )5عالم الكتب الرياض. ط: 
 . 224: 2الشنقيطي "نثر الورود"  (1)
 . 25: 14ابن قدامة "المغني"  (2)
ابن عليش، محـمد بن أحمد؛ "منح الجليل شرح مختصر خليل"، وبهامشه: حاشية تسهيل منح (3)

 . 164: 4هـ(، 1409الجليل. صورته دار الفكر، بيروت. )
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 ةالخـاتم

 
 
 

 تبي لَ من خلال البحث جملة من النتائج أبرزها ما يلي:
جاء إطلاق المناط عند الأصوليين على جهتين: العلة، ومتعلق الحكم؛  -1

 وأغلب الأصوليين لا يفرقون بينهما.
 لتعريف تنقيح المناط عند الأصوليين اتجاهان: -2
 تعيين.من حيث كونه اجتهادًا في الحذف وال -أ 
 من حيث كونه مسلكا من مسالك العلة؛ وهؤلاء على طريقتين: -ب 
 طريقة جعلت تنقيح المناط نفس إلغاء الفارق. -1
طريقة جعلت تنقيح المناط مغايرا لإلغاء الفارق، وهي الأوجه عند  -2
 بعضهم.

 وقع الفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه من جهات أهمها: -3
لاتفاق، وليس خاصًّا بالمجتهدين، ثم إن نظر المجتهد أن التحقيق ليس بمسلك با

 في التنقيح متجه صوب الأصل، بينما في التحقيق فالناظر ييمم نظره شطر الفرع.
أن تخريج المناط لا بد فيه من تعيين العلة، بخلاف التنقيح فالدلالة فيه إنما  -4

 نهما.هي على اشتراك الصورتين في الحكم، وهو أحد جوانب الفرق بي
 أن تخريج المناط خاص بالعلل المنصوصة، وتنقيح المناط خاص بالمستنبطة. -5
وقع الاشتباه بين السبْ والتقسيم وتنقيح المناط، وتشعب الكلام فيه  -6

وعسر، إلى أن آل إلى خمس طرائق في التفريق بينهما، أوضحها: القول بأن العلاقة 
 رر ذلك العلامة الأمين.بينهما هي العموم والخصوص الوجهي؛ كما ق
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 لتنقيح المناط ثلاثة أقسام تولىَّ الغزالي بيانها وتوضيحها. -7
ظهر لي حجية تنقيح المناط من حيث الأصل، وإن اختلف في الوصف  -8

 من حيث كونه قياسًا أو لا، وأن هذه الحجية متفق عليها.
 في غير ذلك.لتنقيح المناط أثر في الفقه والأصول، ولا يبعد عندي أثره  -9

وأخيراً فهذا ما انتهى إليه الجهد، وبلغه الوسع والطاقة، فإن كان صوابًا فبفضل 
 من الله ونعمة، وإن كان خطأً فرد  على صاحبه. والحمد لله رب العالمين.

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

ث"، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، "النهاية في غريب الحدي
تحقيق: محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي. )ط بدون، مؤسسة التاريخ 

 العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت(
ابن السبكي تاج الدين عبدالوهاب "جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 

 وبهامشها: تقريرات الشربيني" )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(
السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي، "الإبهاج في شرح المنهاج" تحقيق ابن 

 -ه1401، 1وتعليق: شعبان محمد إسماعيل)مكتبة الكليات الأزهرية. ط: 
 م(1981

ابن إمام الكاملية كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن، "تيسير الوصول إلى 
تحقيق: الدكتور عبدالفتاح أحمد  «"المختصر»منهاج الأصول من المنقول والمعقول 

 -ه1423، )1قطب الدخميسي )الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ط: 
 م(2002

ابن أمير الحاج، محمد بن محمد، "التقرير والتحبير على التحرير تحرير الكمال ابن 
لمية. الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية" )دار الكتب الع

 (ھ1430، 2بيروت. ط: 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، "مجموع 
الفتاوى"؛ )جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد. طبعة 

 م(.2004 ھ1425مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. )
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "الإصابة في تُييز ابن حجر، أبو 

الصحابة"، تحقيق الدكتور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وجماعة. بالتعاون مع مركز 
 م(2008 ھ1429، )1هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية. ط: 

ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب، "إحكام الأحكام شرح عمدة 
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لأحكام"، ومعه: العدة؛ حاشية الصنعاني. )قدم له وأخرجه وصححه: محب الدين ا

الخطيب، وحققه وعلق عليه: علي بن محمد الهندي. المكتبة السلفية، القاهرة. ط: 
 (.ھ1409، 2

ابن عابدين، مـحمد أمين بن عمر، "رد المحتار على الدر المختار" = )حاشية ابن 
خيار وتقريرات الرافعي، )دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عابدين( ويليه قرة عيون الأ

عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معو ض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 
 م(2003 -ه1423

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي، "رد 
 م(1992 –ه 1412، 2المحتار على الدر المختار" )دار الفكر، بيروت، ط

ابن عبد البْ؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البْ النمري القرطبي المالكي، 
أبو عمر، "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"، )تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محـمد 

 -ه1398، 1محـمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، )مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، ط
 م(198

عليش، محـمد بن أحمد؛ "منح الجليل شرح مختصر خليل"، وبهامشه: حاشية  ابن
 هـ(.1409تسهيل منح الجليل. صورته دار الفكر، بيروت. )

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام 
 م(1999 -هـ 1420هارون)ط بدون، دار الجيل ببيروت، 

ن أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ابن قدامة، موفق الدي
الجماعيلي الدمشقي الصالحي، "المغني"؛ )تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 

 م(.2005 ھ1416، )5وعبدالفتاح الحلو. دار عالم الكتب الرياض. ط: 
لمقدسي ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا

، 2الجماعيلي الدمشقي الصالحي، "روضة الناظر"، )مكتبة المعارف، الرياض ط: 
 هـ، (1404)

ابن ماجة؛ أبو عبدالله محمد بن يزيد، "سنن ابن ماجة" )تحقيق: محمد فؤاد 
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 عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر. بدون رقم أو تاريخ(

الدين، "لسان العرب" )بدون رقم طبعة ابن منظور، محمد بن مكرم بن على جمال 
 ولا تأريخ، دار صادر بيروت(

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي، "البحر الرائق شرح كنز 
 م(1997-ه1418، 1الحقائق"، )دار الكتب العلمية، ط

 أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه"؛ )تحقيق:
مفيد أبي عمشة ومحمد علي بن إبراهيم. مؤسسة الريان ببيروت، المكتبة المكية بمكة 

 م(.2000 ھ1421، 2المكرمة. ط: 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل، في "المسند"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط)مؤسسة 

 (ھ1416، 1الرسالة، بيروت. ط: 
لفروع على الأصول"؛ الإسنوي، جمال الدين عبدالرحيم، "التمهيد في تخريج ا

، 5)حققه وعلق عليه وخرج نصه: محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة، بيروت. ط: 
 م(.2009 -هـ 1430)

الإسنوي، جمال الدين عبدالرحيم، "نهاية السول في شرح منهاج الأصول"، ومعه 
حاشية العلامة المطيعي "سلم الوصول لشرح نهاية السول" )عالم الكتب، بدون رقم 

 يخ(وتأر 
الأصفهاني، أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمن أبو القاسم "بيان المختصر 

، 1شرح مختصر ابن الحاجب"؛ )حققه محمد مظهر بقا. طبعة جامعة أم القرى. ط: 
 م(.1986 - ھ1406

الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي، "الإحكام في أصول 
، 1عبدالرزاق عفيفي)دار الصميعي الرياض. ط:  الأحكام" علق عليه: العلامة

 م(2003 -ه1424)
شرح على  »أمير بادشاه، محمد أمين الحسيني الخراساني المكي، "تيسير التحرير 

كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية"؛ )مكتبة 
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 م(.1983 ھ1413المعارف، الرياض. دار الكتب العلمية، بيروت. )

الأنصاري، أبو العياش عبدالعليم بن محمـد بن محمـد اللكنوي، نظام الدين 
الأنصاري، "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت"، مع المستصفى للغزالي، )المطبعة 

 هـ( 1322الأميرية، بولاق، 
الإيجي، القاضي عضد الدين عبدالرحمن، "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" 

، 2ة التفتازني والجرجاني، )مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. ط: وعليه حاشي
 (. وقد صورتها دار الكتب العلمية(ھ1393)

البخاري، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري" مع فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري؛ لشهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. )دار المعرفة، بيروت. 

 لفية(.وهي مصورة عن الس
البناني عبدالرحمن بن جاد الله "حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع وبهامشها: 

 تقريرات الشربيني" )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(
البيضاوي القاضي عبدالله بن عمر، "منهاج الوصول إلى علم الأصول" مع نهاية 

وي، )عالم الكتب. بدون رقم السول في شرح منهاج الوصول "؛ لجمال الدين الإسن
 وتأريخ(

الجامع الصحيح"، تحقيق:  -الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى، "سنن الترمذي 
-هـ1382، 1أحمد شاكر وجماعة، )مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، ط: 

 م(1962
الجرجاني، علي بن محمد الشريف؛ "التعريفات"؛ )مكتبة لبنان، بيروت. بدون رقم 

 ريخ(وتأ
الجصاص، أحمد بن علي "الفصول في الأصول" )دراسة وتحقيق: الدكتور عجيل 

 - ھ1414، )2جاسم العجمي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط: 
 م(.1994

الجهني، فهد بن سعد بن سعيد الجهني؛ "القياس عند الإمام الشافعي، دراسة 
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-1421رجة الدكتوراه في أصول الفقه، )تأصيلية تطبيقية"، رسالة مقدمة لنيل د

 هـ(.1422
حسان بن ثابت، "ديوان حسان بن ثابت"، تحقيق: وليد عرفات. )دار صادر، 

 (.ھ1394بيروت، 
الحسن، ميادة محمد "التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين" )مكتبة 

 م(.2001 - ھ1421، 1الرشد، الرياض. ط: 
 محمد بن عبدالله المالكي، "شرح مختصر خليل"، )دار الفكر الِخرْشي، أبو عبدالله

 للطباعة، بيروت، بدون رقم طبعة وتأريخ(
الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي؛ "سنن الدراقطني"، )حققه وعلق 

، 1عليه: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض. دار المعرفة، بيروت. ط: 
 م(.2001 ھ1422)

ارقطني، علي بن عمر "سنن الدارقطني"، )حققه وعلق عليه: عادل أحمد الد
 - ھ1422، 1عبدالموجود، وعلي محمد معوض. دار المعرفة، بيروت. ط: 

 م(.2001
الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين، 

سة الرسالة، بيروت. ط: "المحصول في علم الأصول"؛ )حققه: جابر طه العلواني. مؤس
 م(.1997 - ھ1418، 3

الرازي، مـحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، "مختار الصحاح" )المكتبة العصرية، 
 ه(1416، )1بيروت. ط: 

رائد عبدالله نمر بدير، الدكتور "المناط في أصول الفقه" دار ابن الجوزي، القاهرة. 
 م(2006 ھ1427، )1ط: 

د بن محـمد بن عبد الرزاق المرتضى "تاج العروس من جواهر الزبيدي، السيد مـحم
 ھ1414تحقيق مجموعة من العلماء. طبعة وزارة الإعلام بالكويت. )0القاموس"؛ 

 م(.1994
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، 1الزحيلي، الدكتور وهبة، "أصول الفقه الإسلامي"؛ )دار الفكر، دمشق. ط: 

 (.ھ1406)
يط"، تحقيق: الشيخ عبدالقادر الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر "البحر المح

عبدالله العاني. وراجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقر، وجماعة؛ )وزارة الأوقاف 
 م(1992 -ه 1413، )2والشؤون الإسلامية بالكويت. ط: 

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر، "المعتبْ في تخريج أحاديث المنهاج 
م، دار 1984 –ه  1404، 1دالمجيد السلفي.، طوالمختصر" )تحقيق: حمدي عب

 الأرقم الكويت(
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر "أساس البلاغة" )دار المعرفة، بيروت. ط: 

 ه(1402، 1
السعدي، عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد "مباحث العلة في القياس" )دار البشائر 

 م(2000 -ه1421، )2الإسلامية. ط: 
إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي اللخمي الغرناطي، "الموافقات في  الشاطبي، ابو

أصول الشريعة"، حققه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان، )دار ابن 
 م(1997 -هـ 1417، 1عفان، القاهرة. ط: 

الشربيني، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد؛ "تقريرات الشربيني"، مطبوع مع شرح 
 لجوامع ومعه حاشية حسن العطار، )دار الكتب العلمية، بيروت(المحلي على جمع ا

الشنقيطي، سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي، "نشر البنود"، )دار الكتب العلمية. 
مصورة عن طبعة اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المغرب ودولة 

 الإمارات(
الجكني؛ "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام"  الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار

 (.ھ1403، 1)دار الشروق، جدة. ط: 
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني "المذكرة في أصول الفقه" )مكتبة 

 .ه(1409، 1ابن تيمية، القاهرة. ط: 
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الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، "آداب البحث والمناظرة"، 

قيق: سعود بن عبدالعزيز العريفي. )دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الخاصة تح
 بالمجمع، تحت إشراف فضيلة الشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد(، 

الصولي، أبو بكر، مقدمة "أخبار أبي تُام" شرح لديوان أبي تُام، إعداد الطالب: 
أ. د: عبدالرحمن عثمان. رسالة خلف رشيد نعمان، بإشراف أ. د: محود نائل، و 

 .م(1976دكتوراه بجامعة الأزهر. )
الطوفي؛ نجم الدين سليمان بن عبدالقوي، "شرح مختصر الروضة"، حققه: الدكتور 

 م(1998 ھ1419، 2عبدالله بن عبدالمحسن التركي)مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 
الجوامع وشرحه  حاشية على جمع»العبادي أحمد بن قاسم، "الآيات البينات 

 «" للمحلي
العطار، حسن محمد "حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي" )دار الكتب 

 العلمية، بيروت(
العيني؛ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، "البناية في شرح الهداية"، 

 م(.1990هـ 1411، )2)دار الفكرـ بيروت. ط: 
لطوسي "أساس القياس" تحقيق: الدكتور فهد الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ا

 ه(1413، 1بن محمد السدحان، )طبعة مكتبة العبيكان. ط: 
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 

 .ه(1390-ومسائل التعليل"؛ تحقيق: الدكتور حمد الكبيسي )مطبعة الإرشاد ببغداد
مد محمد بن محمد بن محمد، "المستصفى" )الطبعة الأولى بالمطبعة الغزالي، أبو حا

 هـ(1322الأميرية ببولاق مصر المحمية. 
الفتوحي، محمد بن أحمد ابن النجار، "شرح الكوكب المنير" حققه: الدكتور محمد 
الزحيلي والدكتور نزيه حماد. )الكتاب الخامس من منشورات مركز البحث العلمي 

 -ه1400بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دار الفكر، دمشق. ) بكلية الشريعة
 م(1980
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الفيومي، أحمد بن محمد الفيومي "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، )مكتبة 

 لبنان. بدون رقم وتأريخ(
القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، "العدة في أصول 

، 1تور أحمد بن علي سير المباركي. مؤسسة الرسالة. ط: الفقه"؛ )حققه: الدك
 م(.1980 ھ1400

القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم، "الأمالي". عني بوضعها وترتيبها: محمد 
 م(1926هـ ـــ1334، 2عبدالجواد الأصمعي )دار الكتب المصرية. ط: 

الفصول في القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس "شرح تنقيح 
اختصار المحصول" حققه: طه عبدالرؤوف سعد )منشورات مكتبة الكليات الأزهرية. 

 م(1973 -ه1391، 1ودار الفكر. ط: 
سعيد  -القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، "الذخيرة" )تحقيق: محمد حجي 

 م(1994، 1محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، ط -أعراب 
ن أحمد بن إدريس، "نفائس الأصول في شرح المحصول"؛ القرافي، شهاب الدي

)تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 
 (.ھ1418، 2المكرمة. ط: 

القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل 
فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار  العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، )تحقيق: محمد

 إحياء التراث العربي(
، 2قلعه جي، محـمد رواس وصاحبه، "معجم لغة الفقهاء"، )دار النفائس. ط: 

 م(.1988 ھ1408)
الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، "بدائع 

 م( 1986-ه1406، 2الصنائع في ترتيب الشرائع"، )دار الكتب العلمية ط
الكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد "التمهيد في أصول الفقه"؛ )تحقيق: مفيد 
أبي عمشة ومحمد علي بن إبراهيم. مؤسسة الريان ببيروت، المكتبة المكية بمكة 
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 م(.2000 - ھ142، )2المكرمة. ط: 

وليين وأثره في الكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم زيد )الدكتور( "تحقيق المناط عند الأص
اختلاف الفقهاء" )بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية، الكويت مج 

 ((2004) 58، ع19
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد "الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي"؛ 
)حققه: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت. 

 م(.1994 - ھ1414، 1ط: 
المحلي، جلال الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد، "شرح المحلي على جمع الجوامع مع 

 حاشية البناني، وبهامشها: تقريرات الشربيني". )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(.
المرداوي، علي بن سليمان علاء الدين أبو الحسن " التحبير شرح التحرير في 

قيق: عبدالرحمن الجبْين، وعوض القرني، وأحمد السراح. مكتبة أصول الفقه؛ )تح
 م(.2000 - ھ1421، )1الرشد، الرياض. ط: 

المطيعي محمد بن بخيت، "سلم الوصول على نهاية السول"، حاشية على "نهاية 
السول في شرح منهاج الوصول"؛ لجمال الدين الإسنوي، )عالم الكتب. بدون رقم 

 وتأريخ(
"نبْاس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول" )طبعة: إدارة  منون، عيسى
 الطباعة المنيرية(

الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري، "مجمع الأمثال" تحقيق: 
 (1955-هـ1374محمد محي الدين عبدالحميد )ط بدون، مكتبة السنة المحمدية، 

نكة، " ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال الميداني، عبدالرحمن حسن بن حب
 (.ھ1419، )5والمناظرة، )دار القلم. ط: 

النملة، الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، "المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية" )مكتبة الرشد، 

 م(.1999 ھ1420، )1الرياض. ط: 
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لنووي؛ يُيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو ا

، 3زكريا، محيي الدين، "روضة الطالبين وعمدة المفتين" )المكتب الإسلامي، ط
 م(1991 -ه1412

النووي؛ يُيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو 
وع شرح المهذب" )حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه زكريا، محيي الدين، "المجم

المملكة العربية السعودية، بدون  –محمد نجيب المطيعي، )مكتبة الإرشاد = جدة 
 طبعة وتأريخ(

الهندي، محمد بن عبدالرحيم، "نهاية الوصول في دراية الأصول"؛ )حققه: صالح 
مصطفى الباز، مكة المكرمة بن سليمان اليوسف، وسعد بن سالم السويح. طبعة نزار 

 م(.1996 - ھ1406، 1والرياض. ط: 
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